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  والص�ة والس�م على أشرف المرسلين              � الرحمن الرحيم لسم

  

 

  المحترم؛السيد الرئيس 

  ؛ المحترمونالمستشارونالسيدات والسادة 

  ؛السيدات والسادة الوزراء

  

 مجلسكم عن عميق اعتزازي بالوقوف أماماسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم 

، والوقوف في نفس 2012 آفاق العمل الحكومي في أفق لتقديم ومناقشة عرض حولالموقر 

  . الوقت على ما تم إنجازه بعد سنتين ونصف من تنصيب ھذه الحكومة

إن مبادرتنا ھاته ، تأتي ترجمة 1لتزامنا السياسي الذي سبق أن أعلنا عنه في أكتوبر 

 ودعم مبادئ مغربيةتأصيل التقاليد الديمقراطية في الحياة السياسية الالماضي والرامي إلى 

الحوار والشفافية والتعاون، انط8قا من إيماننا العميق بضرورة تطوير وتقوية الع8قات بين 

 ءداا>الرفع من مستوى الحكومة ومجلس المستشارين، واعتماد حكامة جديدة أساسھا 

ق تشتغ8ن وف ، كمؤسستين السياسية و الدستوريةھمادوارأ بما يقوي  والسياسيالتواصلي

  .، وذلك في إطار التعاون وا1حترام المتبادل بين المؤسستين الدستوريتين للسلطتكامل

كما أن رغبتنا أكيدة في المساھمة في التفعيل ا>مثل لدور المؤسسة التشريعية في مجا1ت 

التشريع والرقابة في تنسيق تام مع مكونات ا>غلبية، وفي إنصات عميق لمواقف المعارضة 

 الصادقة لكثير من م8حظاتھا، إيمانا منا بأھمية ترسيخ الممارسة الديمقراطية وا1ستجابة

في ع8قات الحكومة بالبرلمان ،بما يعاضد بناء الصرح الديمقراطي بب8دنا والمشروع 

المجتمعي الديمقراطي التضامني الحديث الذي يقوده صاحب الج8لة الملك محمد السادس 

  .أيده G و نصره

ني سأحرص على تقديم حصيلة العمل الحكومي وآفاقه، على أن المنھجية ولذا فإن

التي اعتمدتھا تتجاوز سرد حصيلة القطاعات الوزارية إلى مقاربة مندمجة تأخذ بعين 

ا1عتبار، محاور اLص8حات الكبرى واKثار التي تحققت على أرض الواقع، وآفاق العمل 

  .ات الضروريةالحكومي، معززين ذلك با>رقام والبيان
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   تبني مستقبل واعد للمغرب أولويات

  

  السيد الرئيس المحترم؛ 

  ؛ السيدات والسادة المستشارون المحترمون  

 لقد عرف العالم خ8ل السنتين ا>خيرتين ظرفية اقتصادية استثنائية تمثلت في أزمة 

 كان لكل ذلك تداعيات الغذاء، وأزمة البترول، وا>زمة المالية وا1قتصادية  العالمية  ، وقد

  : على ب8دنا، وھو ما جعل الحكومة تركز عملھا على عدة أولويات

 فباLضافة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتھا الوطنية، باعتبار قضية   

، ومواصلة تعزيز ا1ختيار القضية المصيرية ا>ولى للوطن وا>مةالصحراء المغربية  

نا، وتثبيت دولة الحق والقانون، عملت الحكومة أو1 على إرساء الميثاق الديمقراطي بب8د

ا1جتماعي الجديد لضمان ا1رتقاء ا1جتماعي للمواطنين وتحسين ظروف عيشھم؛ 

وعملت ثانيا على دعم وتيرة النمو والتشغيل من خ8ل تقوية الطلب الداخلي وتكثيف 

وقامت ثالثا بتسريع اLص8حات ا1ستثمار العمومي والخاص وإنعاش الصادرات؛ 

الھيكلية وتفعيل السياسات القطاعية الجديدة بھدف الرفع من جاذبية وتنافسية ا1قتصاد 

الوطني وتحسين الحكامة والحفاظ على البيئة؛ وحرصت رابعا على تقوية السياسات 

  .الجھوية بھدف تحسين التوازن المجالي والنھوض بالعالم القروي

إن ب8دنا تبني بثبات مستقبلھا السياسي وا1قتصادي ذا السياق، ف        وفي ھ

 في ظل ا1ختيارات الديمقراطية الكبرى التي تؤسس لمغرب حديث  والثقافي،وا1جتماعي

ي الذي يقوده اLص8حبكل عزم وإرادة المنحى  زلنا نواصل اليوم وما ،قوي وديمقراطي

G ونصره، والذي يروم تعزيز ا1ختيار صاحب الج8لة الملك محمد السادس أيده 

الديمقراطي وتقوية البناء المؤسساتي، وترسيخ دولة الحق والقانون، وضمان حقوق 

اLنسان وصيانة الحريات العامة، وإعادة ا1عتبار للشأن السياسي، ومواصلة ا>وراش 

ت الكبرى والسياسات القطاعية المندمجة، وتكريس النھج ا1جتماعي في السياسا

  .العمومية، لبناء مجتمع متماسك ومتضامن، يوفر المواطنة الكاملة والعيش الكريم
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  نھج الحكامة السياسية والديمقراطية التشاركية

  

 قمنا ،وانط8قا من قناعاتنا السياسية وتماشيا مع روح ھذا التوجه اLص8حي،    

 خ8ل مجموعة من  من،باعتماد الحكامة السياسية كأسلوب لتأطير العمل الحكومي

  :المبادئ والقواعد نجملھا فيما يلي

 الحرص على أجرأة التوجيھات السديدة لصاحب الج8لة الملك محمد السادس :أو+

  .  نصره G، في مجال اLص8حات الكبرى

الحرص على تنفيذ التصريح الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء،  :ثانيا

 ھاي قدمتت الةمج ا1نتخابيا البرن ا1عتبار، مضامينوأخذت الحكومة في إعداده بعي

، لنعطي معنى للمشاركة السياسية و>ھمية الفعل ا1نتخابي لھاا>حزاب السياسية المشكلة 

  .في تناغم تام مع رؤية ج8لة الملك حفظه Gفي المسار الديمقراطي بب8دنا، 

ي انسجام تام بين جميع  تقوية التضامن الحكومي، حيث تشتغل الحكومة ف:ثالثا

  .مكوناتھا وبروح من المسؤولية الوطنية وا>خ8قية في جو من ا1حترام المتبادل والتعاون

وھناك ملفات يتم التداول فيھا في إطار فرق عمل وزارية Lحكام التنسيق توخيا للنجاعة 

  .   والفعالية وفي منأى عن أي تنازع في ا1ختصاص بين أعضاء الحكومة

 أسلوب الديمقراطية التشاركية، حيث تنفتح الحكومة على ا>حزاب اعتماد :عاراب

 سواء من ا>غلبية أو المعارضة، وعلى الفرقاء ا1جتماعيين والفاعلين ،السياسية

ا ـ في القضاي بقرار ملكي سام لSصغاء إلى وجھات نظرھم، وإشراكھم،ا1قتصاديين

 سواء الھامة،، ومناقشة ا1ختيارات الحكومية لجھويةأو ا ،ةـة وحدتنا الترابيـ كقضي،الكبرى

 سواء في إطار  ،مشاريع القوانين ذات ا>ھمية البالغةو، أ قانون المالية مشروعفي إطار

مأسسة الحوار ا1جتماعي، أو في إطار لجنة اليقظة اLستراتيجية لمواجھة تداعيات ا>زمة 

    .طنية لتحسين مناخ ا>عمالا1قتصادية العالمية، أو من خ8ل اللجنة الو
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  استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي

  

  السيد الرئيس المحترم؛

  ؛   السيدات والسادة المستشارون المحترمون

لقد انخرطت الحكومة في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي 

ف إلى إعادة ھيكلة وظائف وبنيات  وقد اعتمدنا استراتيجية طموحة تھدوالدستوري للدولة،

الدولة على ضوء أدوارھا الجديدة، وتقوية ال8مركزية بترسيخ الديمقراطية المحلية،  

وإقرار ا1ختيار الجھوي كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية، والشروع في إص8ح 

وا1ستعداد نظام ال8تركيز اLداري حتى يستطيع مواكبة التحو1ت التنموية المحلية، 

G لمشروع الجھوية الموسعة التي نادى بھا صاحب الج8لة الملك محمد السادس نصره .  

  

  تقوية ال�مركزية وترسيخ الديمقراطية المحلية

  

إجراء مختلف ا1ستحقاقات ا1نتخابية الجماعية ومجالس وفي ھذا اLطار، وبمناسبة 

 داخل أجلھا القانوني، كان ھاجسنا ھويةت المھنية والجباالعما1ت وا>قاليم وا1نتخا

 ، حيث قمنابب8دناوتوطيد الديمقراطية المحلية  ،ال8مركزية  نظاما>ساسي، تقوية وتطوير

 مدونة عبر تعديلالشأن الجماعي دبير بإص8ح الميثاق الجماعي، باعتماد حكامة جديدة لت

 عن طريقالمجالس الجماعية ا1نتخابات، وضمان المشاركة السياسية الواسعة للمرأة في 

 تمثيلية المرأة في المجالسنسبة  انتقلت للنساء، حيث خصصةإحداث دوائر إضافية م

  .%3,12  سابقا، إلى%5,0 المنتخبة من

على ر وھي نسبة تؤش، %4,52 وقد بلغت نسبة المشاركة في ھذه ا1نتخابات 

 ھذه ا1نتخابات نخبا محلية  كما أفرزت.المشاركة الواسعة للمواطنين في ھذا ا1ستحقاق

 انتقلت نسبة الشباب المنتخبين إذجديدة، وأتاحت الفرصة أمام الشباب لتدبير الشأن المحلي، 

  سنةخ8ل اقتراع %18إلى ، 2003سنة  %16من  سنة، 35الذين تقل أعمارھم عن 

 . سنة21 إلى 23وذلك بفضل تخفيض السن القانوني للترشيح من ، 2009
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وبھدف تقوية دور الغرف لتوجه الحكومي نحو دعم وتقوية ال8مركزية، وفي إطار ا

المھنية وتعزيز موقعھا المؤسساتي، بادرت الحكومة إلى إص8ح نظام غرف الصناعة 

  .والخدماتغرف التجارة والصناعة وقريبا  ، والغرف الف8حية،التقليدية

الية في تدبير وعلى مستوى الجھوية، اعتمدت الحكومة أسلوب الحكامة المج

المشاريع القطاعية، من خ8ل البرامج التعاقدية مع الجھات كأسلوب جديد في تدبير الشأن 

. العام، وإشراك مختلف جھات المملكة في أجرأة السياسات العمومية الجھوية والوطنية

  . وسنستمر في أجرأة ھذا ا>سلوب تمھيدا للجھوية الموسعة التي تنشدھا ب8دنا

  

  بناء الديمقراطي وتفعيل المؤسسات الدستوريةتعزيز ال

  

إصدار القانون إلى  ت الحكومةبادروعلى مستوى تفعيل المؤسسات الدستورية ، 

التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس ا1قتصادي وا1جتماعي بناء على توجيھات ج8لة 

في مناقشة وإغناء  ھذه المناسبة >نوه بالمساھمة المتميزة لمجلسي البرلمان وأغتنم ؛الملك

سيمكن من إعطاء دفعة قوية لمختلف ، الذي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بھذا المجلس

  .المبادرات في المجالين ا1قتصادي وا1جتماعي

وفي ھذا الصدد، ستقوم . والحكومة عازمة على مواصلة ھذا المنحى التحديثي

لفرقاء السياسيين من أجل بلورة الحكومة في الوقت المناسب، بإجراء استشارات مع ا

إص8حات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشھد السياسي والحزبي، وتخليق العمليات 

 وتحصين المكتسبات، ،إقرار الحكامة السياسيةا1نتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطھا، بغية 

ي وإعادة ا1عتبار للشأن السياسي حتى يكون المغرب ھو الفائز السياسي ا>ول ف

  .بحول G  2012استحقاقات 
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  اختيار استراتيجي: الجھوية الموسعة 

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  حضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛  

 ،إن ب8دنا ماضية في بناء صرحھا الديمقراطي وتعزيز وتقوية مؤسساتھا الدستورية

أوراش ھيكلية كبرى ستعيد صياغة ى ونحن مقبلون عل. وإقرار حكامة مؤسسات الدولة

ع8قة الدولة بباقي الوحدات الترابية على أساس التكاملية في الوظائف، وتدبير القرب، 

  .  نادى  به ج8لة الملك  محمد السادس نصره Gالذي وسعةورش الجھوية الموفي طليعتھا 

 مغربي مغربي حول إن إحداث ج8لة الملك للجنة ملكية استشارية Lعداد نموذج و     

مبادرة تكتسي أھمية بالغة بالنظر إلى التحو1ت العميقة التي سيحدثھا ل، وسعةالجھوية الم

ھذا المشروع على مستوى تطبيق ال8مركزية بب8دنا، وما سيتيحه من إقرار حكامة جديدة 

 والحاجات ونھج تنمية جھوية حقيقية تستجيب للرھانات ا1قتصادية ،لھياكل الدولة

 . ا1جتماعية والثقافية للمواطنين

  

  إص�حات مواكبة للجھوية الموسعة

  

على تعزيز ا1ختيار الديمقراطي بب8دنا، ا>مد المنظور  فإننا سنعمل خ8ل ولذا

دون التسرع لورش الجھوية و وا1ستجابة بالسرعة ،بالعمل على تقوية ال8مركزية

ذي سيعيد صياغة ع8قة اLدارة المركزية الموسعة، وإعداد مشروع ال8تركيز اLداري ال

 لSدارة  والوظيفي بإعادة النظر في اLطار المؤسساتي والتنظيمي،باLدارات ال8ممركزة

على نحو يعاضد ويتكامل فيه مع مشروع الجھوية الموسعة، ويستجيب المغربية 

صاصات لضرورات التنمية المحلية، عن طريق تقوية اLدارات ال8ممركزة بنقل اخت

لفائدتھا، واعتماد 1تركيز الموارد البشرية وال8تركيز المالي، وتمتين فاعلية اLدارة 

ال8متمركزة، وخلق أقطاب وظيفية متخصصة، والرفع من مستوى تناسق عمل الدولة على 

  .المستوى الترابي، و تحسين الحكامة المحلية
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من اLص8حات ا>خرى المواكبة  على العديد مقبلون، فإننا  ذلكوباLضافة إلى     

للجھوية الموسعة، كتعديل القانون التنظيمي للمالية وباقي النصوص القانونية والتنظيمية 

  .ذات الصلة، وصياغة مشروع إعادة انتشار الموظفين

  

  أفق واعد لمشروع الحكم الذاتي 8قاليمنا الصحراوية

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  ؛ارون المحترمونالسيدات والسادة المستش  

عرفت قضية وحدتنا الترابية في السنين ا>خيرة تطورات مھمة تتجه كلھا نحو لقد   

 واLقليمية، بفضل التجاوب اLيجابي الواسع مع في المحافل الدولية تعزيز موقع المغرب

 تمتيع ا>قاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار الوحدة مبادرة ج8لة الملك الرامية إلى

وھي مبادرة جادة وذات مصداقية كما وصفھا مجلس ؛ الترابية للمملكة وسيادتھا الوطنية

 وھناك اقتناع راسخ لدى ومتطابقة مع الشرعية الدولية، ، وجل الدول الوازنةا>من

أعضاء مجلس ا>من بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نھائي  وواقعي 

ا فقد انتقل ا>مر على صعيد المنتظم ا>ممي، من الحديث عن وھكذ. لھذا النزاع المفتعل

مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة، إلى الحديث عن حل 

كما أن ھنالك اقتناعا واسعا . سياسي نابع من التفاوض، مبني على الواقعية وروح التوافق

ضحة للجزائر في ھذا النزاع المفتعل، بما لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والوا

  .لذلك من تأثير سلبي على الع8قات الثنائية، ومسار ا1ندماج المغاربي

  

  إحباط مخططات خصوم وحدتنا الترابية

  

 ،التعبئة وراء ج8لة الملكوأمام تماسك وص8بة الجبھة الداخلية لب8دنا التي تواصل 

بيت المشروعية القانونية والتاريخية لقضية صحرائنا  لتثھا،بكل ثبات وإيمان بعدالة قضيت

 G قضية وجود 1 مسألة  "المقدسة التي اعتبرھا ج8لة الملك محمد السادس نصره

، وأمام المصداقية الواسعة التي حظيت بھا المبادرة المغربية للحكم الذاتي في ا>قاليم "حدود
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ق ورقة حقوق اLنسان للتشويش على الجنوبية، لجأ خصوم وحدتنا الترابية إلى اخت8

، 1920المقترح المغربي، وھو ا>مر الذي تفطن له مجلس ا>من في قراره ا>خير رقم 

حيث وافق على تمديد مھمة المينورسو لسنة أخرى، وقام بتعزيز المسار التفاوضي، وتأكيد 

المحاو1ت ما نصت عليه قرارات مجلس ا>من خ8ل الث8ث سنوات ا>خيرة، ورفض كل 

الھادفة إلى تقويض الدينامية اLيجابية التي خلقتھا مبادرة الحكم الذاتي، من خ8ل التوظيف 

 .        ال8أخ8قي والمغرض لحقوق اLنسان

  

  وضع مأساوي لحقوق ا=نسان بمخيمات تندوف

 

 في مجال احترام حقوق ھامة حقق مكاسب وفي ھذا الصدد، فإن المغرب الذي

قبل بأي مزايدات يحتى أضحى نموذجا يحتذى به في مجال العدالة ا1نتقالية، لن اLنسان، 

الفردية المعزولة وا1ستفزازات ت ا1من أي كان في ھذا اLطار، ولن تستطيع بعض الح

 العالم بتاتا عن الوضع  أنظار حجب التي تدخل في إطار استراتيجية مفضوحة،المأجورة

 الذين يتعرضون >بشع مظاھر ،حتجزين بمخيمات تندوفالم الجماعي المأساوي للسكان

 وا1عتداءات المتكررة ، والتھجير القسري لYطفال،ومصادرة الحريات، ا1ضطھاد والقمع

 لم تسمح ،وأمام ھذا الوضع المأساوي. في حق النساء، والمتاجرة في المساعدات اLنسانية

، المفوضية السامية لشؤون ال8جئينالجزائر حتى بتسجيل وإحصاء ھؤ1ء السكان من قبل 

ولم تسمح للمفوضية بالقيام با1ستجواب الفردي للمحتجزين، للتعبير عن حقھم المشروع 

  .في العودة إلى الوطن ا>م

  

  مكاسب متزايدة للمغرب

  

وعلى مستوى آخر، ورغم الطوق العسكري المضروب على المواطنين ومصادرة 

بأرض الوطن أفواج من المحتجزين بمخيمات تندوف، حرياتھم في التنقل، فقد التحقت 

  .خاصة الشباب منھم، بعدما تبين لھم زيف أطروحة ا1نفصاليين وھراء ادعاءاتھم
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وعلى الصعيد الدولي، وبفضل المجھودات الدبلوماسية، تنفيذا للتعليمات الملكية 

 تراجعت السامية، تعزز الموقف المغربي على المستوى الدولي واLقليمي ، حيث

ا>طروحة ا1نفصالية، سواء فيما يتعلق بمواقف العديد من الدول، خاصة اLفريقية، أو 

على صعيد المنتديات الدولية، كحركة عدم ا1نحياز ، أو في إطار مسارات التعاون بين 

  .                   إفريقيا وبعض الدول والمجموعات اLقليمية

دبلوماسية مع محيطھا الدولي، مكانة متميزة لب8دنا ولقد أعطت دينامية الع8قات ال

في المحافل الدولية، بفضل الرؤية السديدة والمتبصرة لج8لة الملك الذي قدم ح8 سياسيا 

فالمغرب في صحرائه، "وعلى العموم، وكما قال ج8لته، . وواقعيا لفض ھذا النزاع المفتعل

   ".والصحراء في مغربھا

  سياسية ونقاباتاا مدعوون جميعا، حكومة وبرلمانا وأحزابوفي ھذا السياق، فإنن

 وتكثيف اليقظة إلى التحلي بمزيد من ، وجميع مكونات الشعب المغربيومجتمعا مدنيا

 في تناسق محكم ومترابط Lضفاء ، الرسمية والشعبيةالدبلوماسيةالجھود على مستوى 

 ولدحض الطروحات ،تنا الداخليةمستلزمات المناعة والحيوية والتعبئة الدائمة على جبھ

  .البالية >عداء وحدتنا الترابية

وقفة تقدير وإكبار لج8لة الملك نصره G، القائد  >قف وإنني >غتنم ھذه المناسبة

بروح التفاني  ا>على ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، منوھا

وا>من الملكي الدرك المسلحة الملكية وقوات والشجاعة والتضحية التي تتحلى بھا القوات 

الدفاع عن وحدة الوطن  ة، وما تقوم به من تضحيات في سبيلالمساعدالقوات والوطني 

نا ا>برار، ئ ا>رواح الطاھرة لشھدا ومترحما على، مستحضراوصيانة أمنه واستقراره

تھم ذودا عن وحدته عسكريين ومدنيين، الذين افتدوا بأرواحھم حوزة الوطن، ووھبوا حيا

  .الترابية

وفي موضوع سبتة ومليلية المحتلتين، فإننا ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع 

المغرب من أجل إنھاء احت8ل ھاتين المدينتين المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لھما، 

ئق وفق منظور مستقبلي يأخذ بعين ا1عتبار، المصالح المشتركة للبلدين والحقا

اLستراتيجية والجيوـ سياسية الجديدة، التي تجعل تجاھل حق المغرب في استرجاعھا، 1 
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يساير روح العصر، وع8قات حسن الجوار والشراكة اLستراتيجية بين المملكتين المغربية 

  .واLسبانية

  

  انخراط كلي وراء ج�لة الملك لنصرة القضية الفلسطينية 

  

  السيد الرئيس المحترم؛ 

  ضرات السيدات والسادة المحترمين؛ح

، في إطار الرؤية السديدة لج8لة الملك محمد السادس  المملكة المغربيةتواصل

نصره G رئيس لجنة القدس، عملھا الدؤوب في نصرة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني 

بلوماسية الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، حيث تواصل الد

واجھة سياسية وفق خطة قوية ومتماسكة : التحرك من خ8ل واجھتين أساسيتينالمغربية 

التھويد وا1ستيطان والعزل والضم ات مخطط للوقوف ضد لحشد التأييد الدولي الضروري

 تغيير وضع وطبيعة ا>راضي وضد، على الشعب الفلسطيني الشقيقوالحصار العدواني 

بواسطة واجھة ميدانية كما تتحرك ب8دنا عبر .  بما فيھا القدس الشرقية،الفلسطينية المحتلة

في المجا1ت اLنسانية والعمرانية وا1جتماعية والصحية والتعليمية تقديم الدعم المباشر 

للمحافظة على  مال القدس الشريف لمساندة الشعب الفلسطيني، والمساھمة الفاعلة في بيت

  . لمدينة القدس الشريف ومنع تھويدھاالھوية العربية واLس8مية

الداعم لخيار الس8م والداعي إلى التحرك   وإن المملكة المغربية لمتمسكة بموقفھا 

المتواصل والفعال وفق مبادرة الس8م العربية باعتبارھا ح8 واقعيا ومسؤوL 1نھاء احت8ل 

  .كافة ا>راضي العربية

  

  بيالدعوة إلى تفعيل اتحاد المغرب العر

  

وتبذل الدبلوماسية المغربية جھودا حثيثة من أجل تقوية ع8قاتنا مع الدول العربية 

واLس8مية وتحديث أساليب العمل المشترك لمواجھة التحديات ا1قتصادية وا1جتماعية 
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وا>منية، وھو ما يترجم تزايد حجم المعام8ت التجارية وا1قتصادية للمغرب مع ھذه الدول، 

  . ار اتفاقية أكادير للتبادل الحر، أو في إطار التعاون الثنائي مع مختلف شركائناسواء في إط

اتحاد وفي ھذا الصدد، فإن المغرب يؤكد التزامه بمواصلة العمل من أجل تفعيل   

، على أسس الجدية والمصداقية، مجددا حرصه القوي على تشييد مستقبل المغرب العربي

مات السيادة والحوزة الترابية للدول، ومراعاة متطلبات حسن مشترك يقوم على احترام مستلز

وبھذه المناسبة، ندعو الجزائر الشقيقة إلى فتح الحدود وا1نكباب معا على توفير . الجوار

  .الشروط الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم لشعوب منطقة المغرب العربي

  

  تعزيز حضور المغرب في إفريقيا

  

  ؛السيد الرئيس المحترم

 حضرات السيدات والسادة المحترمين؛   

من  نصره Gصاحب الج8لة الملك محمد السادس لقد جعلت الرؤية السديدة  ل

فباLضافة . في ع8قات المغرب مع محيطه محورا استراتيجيا ،جنوب- التعاون جنوب

 عودإلى الحضور المتزايد للمغرب في دول آسيا وأمريكا ال8تينية، استطاع المغرب أن ي

 في مختلف القضايا والملفات اLفريقية الكبرى، يؤثر إيجابيااليوم بقوة إلى إفريقيا، وأن 

 النزاعات وتعزيز الت8حم بين الشعوب ضبفضل الدور الحيوي الذي يلعبه في مجال ف

وللتذكير، فإن المغرب عضو في . والمساھمة في إرساء ا>من وا1ستقرار ،اLفريقية

 دولة إفريقية، وب8دنا تحتضن مقر 27والصحراء الذي يضم تجمع دول الساحل 

مجموعة الدول اLفريقية الغربية المطلة على المحيط ا>طلسي؛ ھذه المجموعة المدعوة 

للقيام بعمل مھم في مجا1ت محاربة اLرھاب والھجرة السرية وتجارة المخدرات، وفي 

  .مجال التعاون في عدة قطاعات

ملكية المتواصلة للدول اLفريقية الشقيقة ساھمت في دعم  كما أن الزيارات ال

وتنشيط الدبلوماسية ا1قتصادية المغربية، من خ8ل تشجيع ا1ستثمارات الھامة التي قام 

بھا القطاع الخاص في العديد من المجا1ت الحيوية التي تعزز وتنمي القدرات الداخلية 



 12 

بذلك في دعم جھود ھذه الدول في إقرار التنمية والبنيات التحتية للدول اLفريقية، مساھما 

  .وتوفير الشغل

  

  التطلع إلى ا+رتقاء بالوضع المتقدم للمغرب مع أوربا إلى الشراكة المتميزة

  

إن ما راكمه المغرب من مكاسب عظيمة في مسيرته التنموية بقيادة ج8لة الملك 

 باحترام وتقدير، ويتابع باھتمام محمد السادس نصره G، جعلت العالم ينظر إلينا اليوم

فقد تم منح ب8دنا صفة الوضع المتقدم مع ا1تحاد .  مسيرتنا الديمقراطية والتنمويةحوارتيا

ا>وروبي، وھو البلد العربي واLفريقي ا>ول الذي يستفيد من ھذا الوضع؛ وما كان 

وقد كانت قمة . نھجھاليحظى بھذه الصفة لو1 المسيرة اLص8حية التي تسير ب8دنا على 

 دولة أوروبية، بالمغرب، فرصة 27غرناطة التي جمعت ا1تحاد ا>وروبي الذي يضم 

للتأكيد على أن ب8دنا أقدمت فع8 على اختيارات مھمة في مجال حقوق اLنسان، 

والنھوض بأوضاع المرأة، ودعم الديمقراطية، وتخليق الحياة العامة، والحكامة الجيدة، 

ش كبرى مھيكلة، إلى غير ذلك من اLص8حات التي تبني مستقب8 واعدا وفتح أورا

1رتقاء بنظام الوضع المتقدم في ع8قة المغرب با1تحاد ا ونحن نتطلع إلى .للمغرب

  .متميزةالشراكة وضعية الا>وروبي إلى 

وإنني >غتنم ھذه المناسبة للتعبير عن اعتزازي الكبير بتمثيل ج8لة الملك في 

  .يد من المنتديات القارية واللقاءات الدوليةالعد

  

  تثبيت ا8من الروحي وتحصين الھوية الدينية

  

  السيد الرئيس المحترم؛

  ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمون

تنفيذا للتوجيھات السامية لمو1نا أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، فإن من 

وتقوية حس ا1نتماء  ،وية الدينية للمغاربةتحصين الھأسبقيات العمل الحكومي، 

  .والمحافظة على الھوية واLنسية المغربية بمختلف روافدھا الثقافية والتراثية
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 كنموذج مستوحى من ،بناء النموذج المغربي لتدبير الشأن الدينيكما تواصل 

قيم ا>مة وتثبيت الھدفه تحصين ،  وذي رؤية متكاملة ومندمجة وواضحة ا>مةثوابت

وھكذا تمت . أيده Gج8لة صاحب المير المؤمنين > وفق الرؤية السديدة الدينية السمحة،

  كما تمحيث ارتفعت وتيرة الترخيص بفتح الكتاتيب القرآنية،العناية بالقرآن الكريم، 

وسيتواصل ا1ھتمام بالمساجد من . الكريمإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف 

، مع القيام بإص8ح التعليم العتيق، المساجدبيذ الخطة الوطنية ل8رتقاء  تنفخ8ل أجرأة

تنزيل ميثاق ، وذلك بلعالمات والواعظات والمرشداتونھج خطة للتأطير الديني للعلماء وا

المجلس العلمي المغربي وتم إحداث .  نصره Gالعلماء الذي رسم توجھه أمير المؤمنين

ھوض بثقافة الحوار ونشر قيم التسامح، وتحصين الجالية ، للن2008بأوروبا في أكتوبر

  . دخيلة عليناتيارات الال من

وفي ھذا السياق، فإن دستور المملكة إذا كان يضمن لكل واحد ممارسة شؤونه 

الدينية، فإن ذلك 1 يعني تغافل الحكومة أو عدم تعاملھا بحزم مع بعض المحاو1ت 

  .يدة اLس8ميةاليائسة للتنصير والتشكيك في العق

  

  تقوية الھوية وحس ا+نتماء للوطن

  

إن الحكومة مستمرة في تثبيت الھوية وحس ا1نتماء، من خ8ل الدور الذي تقوم به 

منظومتنا التربوية واLع8مية في نشر وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز ا1نتماء وتثمين 

ه بالعمل الجيد الذي يقوم به وبھذه المناسبة، أنو. الموروث الثقافي واللغوي المغربي

ووفق نفس . المعھد الملكي للثقافة ا>مازيغية وفق توجھات الخطاب الملكي بأجدير

، في نفس الوقت الذي نواصل فيه دعم تدريس القناة ا>مازيغيةالتوجه، تمت انط8قة 

 مؤسسة تعليمية اللغة 3700اللغة ا>مازيغية بمختلف المدارس المغربية، حيث تدرس 

.  ألف تلميذ560ا>مازيغية، في حين وصل عدد الت8ميذ الذين تمرسوا على ھذه اللغة 

اللغة وموازاة لذلك، وإضافة إلى تشجيع تعلم اللغات ا>جنبية، تحرص الحكومة على دعم 

 وتقويتھا في العديد من المرافق والمعام8ت اLدارية والحياة العامة، >ننا نعتبر العربية

لغة القرآن الكريم واللغة الرسمية للمملكة، وا>مازيغية،  التي ھي ملك لكل أن العربية، 
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المغاربة بدون استثناء، رافدان أساسيان للثقافة والتراث المغربيين؛ وستستمر الحكومة 

وبالموازاة مع .  بھما في مختلف مناحي الحياة بب8دناةفي دعمھما ليحت8 المكانة ال8ئق

مھرجانات الثقافية والفنية التي تبرز الثقافة والتراث المغربيين، ذلك، نستمر في دعم ال

وأجرأة خطة النھوض بدور الثقافة، وتقريب الكتاب والقراءة من المواطنين، عبر إط8ق 

شبكة من الخزانات متعددة الوسائط، ونقط القراءة، وا1رتقاء بالفنون، ودعم حركة 

بالمتاحف، وتقوية التربية على المواطنة وحقوق النشر، وإحياء التراث من خ8ل ا1ھتمام 

  .اLنسان في المناھج والمقررات المدرسية

مراكز  وبالنسبة للجالية المغربية بالخارج، فقد وضعنا برنامجا طموحا Lحداث 

دعم  لثقافيةال في الخارج، ونواصل تنظيم الجامعات الصيفية والمنتدياتثقافية مغربية 

أطفال المغاربة المقيمين بالخارج في مجا1ت اللغة والثقافة ووتقوية معارف شباب 

  . وطنھم ا>موالتراث الحضاري ل

  

  حماية أمن وس�مة المواطنين

  

  السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

مخطط وفي مجال حماية أمن وس8مة المواطنين، تستمر الحكومة في أجرأة ال

 يھدف إلى تعزيز القدرات العملية لكافة ، والذي2012  سنةيمتد إلىالذي خماسي ال

توسيع التغطية ا>منية، ودعم الوسائل و اLجرام، ومحاربةالمتدخلين في الشأن ا>مني 

 ا>جھزة  تم تحديث أسلوب عمل، حيثلقيام بكل واجباتھا لتمكينھا من االبشرية والمادية

، وتم إقرار العمل ببطاقة  والنجاعة في تدخ8تھا في اتجاه مزيد من الفعاليةا>منية

 نساء ورجا1ت يأحي، بھذه المناسبةو .التعريف اLلكترونية وجواز السفر البيومتري

 بكل بھاالتي يقومون والتدخ8ت ا>من بب8دنا على المجھودات المتواصلة والتضحيات 

   .ن للمواطنينيقظة وحزم في سبيل الحفاظ على استقرار ب8دنا وتوفير ا>م

وتجسيدا للعناية الملكية السامية بأسرة ا>من الوطني، وللتعليمات المولوية السديدة 

الوضعية المادية لرجال ونساء ا>من، فقد عملت الحكومة على إقرار زيادة مھمة تحسين ب
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لھم و>سرھم؛ فض8 عن النھوض بأحوالھم تعزيز وسائل الحماية القانونية في أجورھم، و

جتماعية، من خ8ل تضافر مجھودات الحكومة والبرلمان Lقرار مشروع القانون ا1

التي أمر " مؤسسة محمد السادس لYعمال ا1جتماعية >سرة ا>من الوطني" المتعلق ب

  .ج8لة الملك بإحداثھا

 

  تكريس احترام حقوق ا=نسان والحريات العامة

  

  السيد الرئيس المحترم؛

 ؛تشارون المحترمونالسيدات والسادة المس

وتوسيع اLنسان احترام حقوق  إن بناء الصرح الديمقراطي بب8دنا يتم عبر

قطعت ب8دنا أشواطا مھمة في ھذا المجال، حيث قامت بالتصديق الحريات العامة، وقد 

المتعلقة بحقوق اLنسان وحماية حقوق النساء والمواثيق  ا1تفاقياتالعديد من  على

كما سعت الحكومة إلى . حقوق الثقافية والبيئية، وترسيخ الحريات العامةوا>طفال ودعم ال

مة التشريع الوطني مع العديد من المقتضيات الدولية، ودعم حقوق المرأة السياسية ءم8

طريق التمييز اLيجابي، وإدراج مقاربة النوع في السياسات  وا1قتصادية وا1جتماعية عن

  .في مجا1ت الصحة والتعليمالعمومية وا1ھتمام بحقوقھا 

الرفع من ب ، تم ا1ھتمام بحقوق السجناء وصيانة كرامتھم،وعلى مستوى آخر 

والتخفيف من ظاھرة ا1كتظاظ وتحسين  مستوى خدمات التطبيب والنظافة والتغذية،

أنوه وبھذه المناسبة، .  من خ8ل ترميم وتوسعة عدة مؤسسات سجنية،ظروف اLيواء

لذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لرعاية وإدماج السجناء في سبيل بالعمل الجيد ا

 .إعدادھم وإدماجھم في الحياة العامة بعد اLفراج عنھم
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  ا+لتزام بتنفيذ توصيات ھيئة ا=نصاف والمصالحة

 

تنفيذا للخطاب ، وأما فيما يخص متابعة تنفيذ توصيات ھيئة اLنصاف والمصالحة

 العمل  فقد مكن، من أشغالھاھيئةھذه ال بمناسبة انتھاء 2006 يناير 6الملكي السامي ليوم 

المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس ا1ستشاري لحقوق اLنسان في إطار اللجن 

 من إحراز تقدم في العديد من المجا1ت التي كانت موضوع توصيات الھيئة، ،المختلطة

ي، سواء في جانبه المتعلق بالتعويض خصوصا في مجا1ت جبر الضرر الجماعي والفرد

 ،التعويض المادي ب8441  والبالغ عددھمالمالي أو الصحي، حيث توصل جميع المستفيدين

 أو وفاة المعنيين ،باستثناء بعض الحا1ت القليلة المرتبطة عموما بنقص في الوثائق ال8زمة

ظام التغطية الصحية كما عملت الحكومة على إدماج الضحايا في ن. قبل تسلم مقرراتھم

 الصندوق لفائدة بتسديد نفقات ا1نخراط عن الضحايا الحكومةتتكفل ، حيث ا>ساسية

 من %95حوالي تسليم وفي ھذا الصدد، فقد تم . الوطني لمنظمات ا1حتياط ا1جتماعي

وبالنسبة لSدماج ا1جتماعي، فقد تم الشروع في إدماج . بطائق التغطية الصحية لمستحقيھا

  . حالة تنتمي  لمختلف جھات وأقاليم المملكة1000 يفوق ما

التمييز اLيجابي وعلى صعيد جبر الضرر الجماعي، تم اعتماد برنامج يھدف إلى 

زاكورة،  وورزازات، والرشيدية،وأقاليم فكيك، ب يتعلق ا>مر و،صالح المناطق المتضررةل

 وخنيفرة، لحي المحمدي،اولناضور، واالحسيمة، والخميسات، وأزي8ل، وطانطان، و

باLضافة إلى الحفظ اLيجابي للذاكرة، واستج8ء الحقيقة عن غالبية حا1ت مجھولي 

 .المصير
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  انفتاح واسع في ممارسة حرية الصحافة

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛   

  واسعا في جميع المجا1ت، وتعدديةممارسة الحريات العامة بب8دنا انفتاحاتعرف   

وقد ساھمت ممارسة الحريات السياسية . إع8مية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي

  .  والنقابية وحرية الصحافة في التطور الديمقراطي الذي تعرفه ب8دنا

 ، في التحو1ت السياسية والمجتمعية لب8دنا قد لعبت الصحافة أدوارا ط8ئعيةف

ناضلت القوى الوطنية من أجل كما  .مت في تعزيز وتوطيد المسار الديمقراطيوساھ

؛ ولذا فلم يكن من باب الصدفة أن  وفي طليعتھا حرية الصحافة،تحقيق ا1ستق8ل والحرية

يصدر ظھير الحريات العامة قبل صدور أول دستور بالمغرب، Lيماننا العميق بأھمية 

مت الصحافة في بناء المغرب الحديث وفي إقرار وبالفعل، فقد ساھ. حرية الصحافة

واليوم، وبفعل العديد من المتغيرات، فإننا . التحو1ت السياسية وا1قتصادية وا1جتماعية

نحتاج إلى وقفة تأمل جماعية للتطلع إلى مسارات جديدة لوسائل اLع8م تساير الرھانات 

  . الكبرى لب8دنا

  

  ةوسائل ا=ع�م وضرورات المسؤولي

  

وإذا كان اLع8م العمومي يبذل مجھودات كبيرة لمواكبة دينامية الحياة السياسية 

وا1قتصادية وا1جتماعية بب8دنا، فإنه مطالب بالحفاظ على توازنه وحياده واستق8ليته، 

وبأن يجتھد أكثر في المساھمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وفي بث 

مل وقيم التنشئة السياسية والمشاركة اLيجابية في التعاطي مع قضايا روح المواطنة وا>

  . الوطن

 ضمان المزاوجة وعلى مستوى الصحافة، فإن الرھان الذي ينبغي كسبه اليوم، ھو

بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، عن طريق دعم وترسيخ منظومة 

  في إنضاجي حول وسائل اLع8م سيساھم الحوار الوطن1 شك في أنو. أخ8قيات المھنة
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كما ھو معمول بھا في الدول   الصحافةممارسة حريةالقانونية وا>خ8قية لشروط ال

 إيجاد أرضية متوافق عليھا ل8رتقاء بالممارسة العريقة في الديمقراطية، ونحن نتطلع إلى

ة خدمة للوطن الصحافية وبالمقاولة اLع8مية في اتجاه مزيد من الحرفية والمھني

  .لمواطنيناو

إن الحكومة تتقبل بصدر رحب، النقد البناء والمعالجة الصحافية المھنية 

والموضوعية لمختلف المواضيع التي تھم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية،  بل 

شريكا إننا نسترشد بھذا النقد في تقويم ا1خت18ت التي يمكن أن تقع، >ننا نعتبر الصحافة 

   .أساسيا في المسار الديمقراطي والتنموي بب8دنا

وستظل الحكومة حريصة على دعم الحريات العامة والحفاظ على المكتسبات التي 

  . تحققت في ھذا المجال، بالشكل المتعارف عليه في الدول العريقة في الديمقراطية

  

  تمتين ع�قة الحكومة بالبرلمان

  

  السيد الرئيس المحترم؛

  سيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ال  

 في إطار التعاون ،ين ع8قتھا بالبرلمانتلقد حرصت الحكومة على تعزيز وتم    

 ،ا1نسجام بين المؤسستين الدستوريتين  بغية تحقيق المزيد من،وا1نفتاح والحوار البناء

 على مةانفتحت الحكو وھكذا .وفي إطار احترام ا1ختصاصات الموكولة لكل منھما

وفي ھذا  . التي عرفت ارتفاعا في السنتين ا>خيرتينالمبادرات التشريعية للبرلمان

اLطار، قمنا بتشكيل لجنة وزارية مھمتھا دراسة مقترحات القوانين والرفع من وتيرة 

  .المصادقة عليھا

بلغ مجموع مشاريع القوانين التي تقدمت بھا الحكومة منذ افتتاح الو1ية قد و

  . منھا80 مشروع قانون وافق البرلمان على 104 ،عية الحاليةالتشري

 بلغ عدد أجوبة  حيث، امتثلت الحكومة لرقابة البرلمان،وعلى مستوى آخر

الحكومة عن ا>سئلة الشفوية والكتابية للسادة المستشارين، منذ بداية ھذه الو1ية وإلى 

  .  جواب1000غاية نھاية الدورة الماضية، ما يفوق 
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 تمت ا1ستجابة لطلبات الفرق البرلمانية الموجھة إلى أعضاء الحكومة لتقديم كما

مھام  بزيارات ميدانية أو بعض أعضائھا لقيام عروض أمام اللجن البرلمانية الدائمة، أو

كما عرفت اللجن البرلمانية حضور رؤساء المؤسسات العمومية للرد على . استط8عية

  . الضروريةتتقديم اLيضاحاتساؤ1ت السادة البرلمانيين و

 أجدد إرادة الحكومة في مواصلة ا1نفتاح على البرلمان وا1رتقاء ،بھذه المناسبةو

با>داء السياسي وتصحيح بعض الصور النمطية التي أصبحت سائدة، وا1ستمرار في 

ل  وكذا في المجال الدبلوماسي، وجعالمراقبة،التعاون المثمر والبناء في مجال التشريع و

الحوار بين الحكومة والبرلمان نقطة جذب Lبراز قيمة العمل السياسي النبيل، والرفع من 

  . المشاركة السياسية ومن اھتمام المواطنين بالشأن البرلماني والحكومي

  

  إص�ح القضاء وفق التوجيھات الملكية

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

إص8ح القضاء من أھم ا>وراش الھيكلية التي تنكب عليھا الحكومة، وفق يعتبر 

المجا1ت الست لSص8حات التي حددھا صاحب الج8لة الملك محمد السادس في خطابه 

 .)2009( غشت الماضي 20السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، في 

 تعزيز ضمانات استق8ل وفي ھذا السياق، تم إعداد مشاريع قوانين تصب في اتجاه

  .  القضاء من الناحية المؤسساتية، وتحصينه بدعم وسائل المراقبة

كما أن من شأن تبسيط المساطر القضائية، وتقريب القضاء من المتقاضين، 

وضمان شروط المحاكمة العادلة، أن يدعم الثقة لدى المواطنين في الجھاز القضائي بكل 

ني والقضائي من الركائز ا>ساسية التي نعتبرھا رافعة فتأھيل الحقل القانو. مكوناته

ضرورية لترسيخ الثقة التي يحظى بھا بلدنا لدى المستثمرين ا>جانب والمغاربة على حد 

  .سواء

وإيمانا بضرورة توفير ظروف إنجاح ھذا الورش الكبير، خاصة ما تعلق منه   

عا مھما قصد دعم قدراته، بأوضاع مھنيي العدالة، سجلت ميزانية قطاع العدل ارتفا
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خاصة في مجال الموارد البشرية، والبنيات التحتية الضرورية لتفعيل مخطط التحديث 

والعصرنة الكفيل بجعل العدالة قادرة على رفع التحديات، وترسيخ الديمقراطية وروح 

  .المسؤولية وسيادة القانون، وتوفير البيئة الم8ئمة للرفع من وتيرة النمو

ة لذلك، كان من الضروري مواصلة الجھود الرامية إلى دعم الوسائل وموازا  

البديلة لحل المنازعات، كما أن ورش اLص8ح يقتضي ا1ھتمام بكل المتدخلين من مھنيي 

  .العائلة القضائية

  

  الحكامة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  ؛المحترمون  المستشارونالسيدات والسادة  

 فقد أولينا عناية الذ و،ب8دنا التنمية في تعتبر الحكامة الجيدة مدخ8 رئيسيا Lقرار

 وتخليق ،الفسادالرشوة وخاصة لتحسين الحكامة، حيث لم تتوان الحكومة في محاربة 

ومراجعة نظام   وتقييم السياسات العمومية،،، ودعم شفافية التدبير ا1قتصاديالحياة العامة

   . ومحاربة المخدرات، وتخليق التدبير المحلي،خص وا1متيازاتالر

  

  استكمال ا=طار القانوني والمؤسساتي لتخليق الحياة العامة

  

 شرعت الحكومة في استكمال اLطار القانوني ،مباشرة بعد تعيينھاووھكذا 

ت إصدار قوانين التصريح بالممتلكا، حيث قمنا بوالمؤسساتي لتخليق الحياة العامة

 أصدرنا كما. للشفافية والنزاھة توخياتنفيذھا وأجرأتھا ب وبدأنا والمراسيم التطبيقية لھا،

يواكب التطورات في مجال حكامة التدبير الذي المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية 

؛ فيما سنقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر الميزانياتي

  . صادية والمالية ورھانات التنميةللمتغيرات ا1قت

إنشاء الھيئة المركزية للوقاية من وعلى المستوى المؤسساتي، قامت الحكومة ب

تم تفعيل لتفعيل قانون مكافحة غسل ا>موال، وحدة معالجة المعلومات المالية ، ووالرشوة
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ة ووضع مجلس المنافسة بعد أن ظل مجمدا لعدة سنوات، Lقرار قواعد المنافسة الشريف

  .حد لكل التجاوزات التي تضر بالمنافسة في المجال ا1قتصادي

  

  تحسين مناخ ا8عمال

  

 من خ8ل ، على ورش تحسين مناخ ا>عمال بالمغرب كذلكانكبت الحكومةو

رفع جميع العراقيل اLدارية إحداث اللجنة الوطنية لتحسين مناخ ا>عمال، وذلك ل

  .دنا ل8ستثمار جاذبية ب8تحد منوالمسطرية التي 

 تم تقوية دور مجلس القيم المنقولة بإضفاء مزيد من ،وفي مجال المعام8ت المالية

  .الشفافية على المعام8ت المالية بالبورصة

ترشيد  لجنة تشرف على قمنا مؤخرا بتشكيلوفيما يخص الصفقات العمومية، فقد 

ت  كما دأب.تكرارالفادي عقلنة صفقات الدراسات، وتوخي التكاملية وا1ندماجية وتو

 على اLع8ن عن إبرام الصفقات العمومية من خ8ل وضعھا رھن إشارة الوزارات

  .العموم عبر البوابة اLلكترونية المخصصة لذلك 

  

  دعم كلي للعمل الرقابي لمجلس ا8على للحسابات

  

وفي مجال الرقابة على المال العام، يقوم المجلس ا>على للحسابات بوظائفه 

بإيجابية مع التقارير التي ينجزھا، انط8قا من  الدستورية والقانونية، وتتعامل الحكومة

وإننا لحريصون على تقوية الدور . إيماننا العميق بأھمية المحافظة على المال العام

، وكذا 1996الرقابي لھذه المؤسسة التي تمت دسترتھا بالمصادقة اLجماعية على دستور

. على الخصاص الذي تعاني منه  على مستوى الموارد البشريةعلى دعمھا للتغلب 

  .دخل الحكومة في ذلكت جميع اختصاصاته دون أن ت المجلسيمارسو

  التقرير ا>خير للمجلس ا>على للحسابات م8حظات ورصد اخت18تلقد تضمن   

 ؛يتضمن رد المعنيين با>مر عليھا أنه ، كما2009 و2008 و2007تتعلق بالسنوات

وفي جميع . ھناك مساطر قانونية، وللمجلس كامل الص8حية في اتخاذ ما يراه مناسباو
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 قرارات القضاء، ونعتبر أن الجميع سواسية أمام القانون، ستحترم الحا1ت، فإن الحكومة

  .على المال العام وكرامة المواطنينمن مسؤوليتنا ا>خ8قية المحافظة و

  

   الشفافية تقييم السياسات العمومية وتطوير

  

أسلوب تقييم وفي نفس السياق، وتماشيا مع قيم الحكامة الرشيدة، شرعنا في نھج 

السياسات العمومية من خ8ل تشخيص ا1خت18ت ومعالجتھا بالجرأة والشجاعة 

 عبر افتحاص نجاعة صندوق المقاصة وبرنامج ، وبكامل الشفافية والنزاھة،السياسيتين

  .لتنمية البشرية العمومية الخاصة باالسياساتمقاو1تي وتقييم 

مراجعة نظام الرخص وا1متيازات وفيما يتعلق بالرخص وا1متيازات، شرعنا في 

 دمقرطة ھذه الحقوق وفسح المجال أمام غية ب بشأنھا،وتقليص السلطة التقديرية لSدارة

  .المواطنين ل8ستفادة منھا
  

  

  محاربة المخدرات مع وضع أنشطة بديلة

  

   الرئيس المحترم؛السيد  

  ؛المحترمونالمستشارون السيدات والسادة   

لقد قامت ب8دنا في السنتين ا>خيرتين بمجھودات جبارة فيما يتعلق بمحاربة 

تجارة المخدرات وتفعيل اKليات القانونية من خ8ل المتابعة والزجر، وأسفرت ھذه 

وعة بالقنب الھندي من المجھودات عن نتائج مھمة تمثلت في انخفاض ا>راضي المزر

نسبته أي بانخفاض ،  2009 ألف ھكتار سنة 56إلى ،  2003 ھكتار سنة  ألف134

 طن من مخدر 180حيث تم حجز ب المخدرات مصادرةكما تضاعف حجم . 60%

 وتقوم الحكومة .2008مع سنة  مقارنة  %60 تهأي بارتفاع نسب، 2009الشيرا سنة 

تي من شأنھا تحسين ظروف عيش الساكنة في المناطق بإنجاز مخطط لYنشطة البديلة ال

  .المعنية
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  تخليق التدبير المحلي

  

وعلى مستوى تخليق التدبير المحلي، قامت الحكومة بافتحاصات وتفتيش للعديد    

من الجماعات المحلية التي شاب تدبيرھا عدة مخالفات في التدبير وخروقات في مجال 

 50 ما يفوق نتماءات السياسية ، حيث تم إصداربغض النظر عن ا1وذلك التعمير، 

 رئيس 20حق أكثر من العزل في ب منھا قرارات ،2008 منذ بداية سنة ا تأديبياقرار

  .  مجالس ونوابھمال رؤساء بعضالتوقيف في حق ب وقرارات ،مجلس جماعي

  

  استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد

  

شأن محاربة الفساد، حيث وصل عدد المتابعين كما كثفت الحكومة من مجھوداتھا ب

   . 2009 شخص في متم سنة 7000في قضايا الرشوة والفساد إلى 

لكن وبالرغم من ذلك، فإن ھذه النتائج 1 ترقى إلى تطلعاتنا وطموحاتنا في ھذا   

المجال الذي نعتبره من أولويات العمل الحكومي، ولذا فإننا عازمون على إعطاء حركية 

 لھذا الورش الحيوي الذي يقتضي انخراط الجميع، وقد بلورت الحكومة جديدة

استراتيجية وطنية  لمحاربة الرشوة والفساد تروم دعم ا>خ8قيات في المرفق العمومي، 

وترسيخ قيم الشفافية والنزاھة، وتبسيط المساطر وإنجازھا عن بعد في إطار مشروع 

ار القانوني والمؤسساتي، كمراجعة قانون اLدرة اLلكترونية، ومواصلة إص8ح اLط

الوظيفة العمومية، وتحيين مرسوم الصفقات العمومية، وتفعيل دور المفتشيات العامة 

باLدارات العمومية للقيام با1فتحاصات الداخلية، واقتراح اKليات الكفيلة بتحسين تدبير 

  .المرفق العمومي

 الولوج إلى المعلومة، مع دعم كما نعتبر من الضروري العمل على تكريس حق  

  .مخطط الحكومة اLلكترونية، والحد من السلطة التقديرية >جھزة اLدارة

وفي ھذا الصدد، فمن الضروري التفعيل ا>مثل للمقتضيات الزجرية للوقوف في   

وجه من يتخذ مھمة الخدمة العمومية وسيلة لSثراء غير المشروع، ناسفا بذلك سعينا 

  .ار المساواة بين المواطنين أمام القانونالحثيث Lقر
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   الركائز ا8ساسية للميثاق ا+جتماعي الجديد تتثبي

 

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

إن الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات ا>زمة ا1قتصادية لم تثن الحكومة عن   

د ترجمت ا>ھمية القصوى التي توليھا للقطاعات وق . ا1جتماعيالتشبث باختيارھا

   ا1جتماعية إلى استراتيجيات وتدابير مندمجة ومتكاملة تستھدف تثمين اLمكان البشري،

وإنعاش فرص الشغل والتقليص من معدل البطالة، وحماية القدرة الشرائية، وإط8ق 

فئات المعوزة، من خ8ل آليات جديدة للتضامن واLنصاف لفائدة ذوي الدخل المحدود وال

تيسير ولوجھا إلى الخدمات ا1جتماعية ا>ساسية، وتعزيز برامج محاربة الفقر 

  بما يمكن من تحسين مستوى وتشجيع ا>نشطة المدرة للدخلواLقصاء والھشاشة، 

  .لعالم القروي والمناطق الجبليةالمعيشة وتوسيع الطبقة الوسطى، مع إي8ء عناية خاصة ل

  

  شغيل ھدفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية وا=ستراتيجيات التنموية جعل الت
  

وفي ضوء ھذا المنظور المتجانس في التعاطي مع الشأن ا1جتماعي، وانط8قا من 

ا>ولوية التي أعطيناھا لمحاربة معضلة البطالة في البرنامج الحكومي الذي نال ثقة 

دفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية مؤسستكم الموقرة، فقد جعلنا من التشغيل ھ

واLستراتيجيات التنموية،  نظرا لدوره ا>ساسي في ولوج شرائح جديدة من الساكنة 

النشيطة دورة اLنتاج، وتعزيز ا1ندماج ا1جتماعي وا1قتصادي، مستھدفين الشباب 

تشييد التي وحاملي الشھادات العليا، للعمل على ضمان انخراطھم في دينامية البناء وال

تشھدھا ب8دنا بقيادة ج8لة الملك أيده G ونصره، وبالتالي توفير أسباب العيش الكريم 

  . للجميع

واقتناعا من الحكومة بأن إنعاش التشغيل مرتبط أشد ا1رتباط بتحقيق معدل نمو   

مرتفع، وتوسيع حجم ا1ستثمارات، فقد راھنا على ھذا التوجه من خ8ل تقوية الطلب 

داخلي وتكثيف ا1ستثمار العمومي، الكفيل بتسريع وتيرة ا>وراش الكبرى وأجرأة ال
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السياسات القطاعية، وجعل ب8دنا قاعدة ل8ستثمار والتصدير، خاصة في المجا1ت 

الحاملة للقيمة المضافة والمدرة لفرص الشغل، ودعم المقاولة وتعزيز قدراتھا التنافسية 

  . والتقنية بما يمكنھا من مواكبة حاجات اLق8ع ا1قتصاديوتأھيل كفاءاتھا التدبيرية 

وبفضل مختلف اLستراتيجيات والتدخ8ت المعتمدة في ھذا المجال، استطاعت   

، 2007 سنة %8,9من ب8دنا التقليص من نسبة البطالة، إذ تراجع معدلھا الوطني 

ما يناھز ، مع تسجيل انخفاض ملموس في الوسط الحضري ب2009 سنة %1,9إلى

 على ا>زمة العالميةنقطتين، وھو معدل جد إيجابي إذا أخذنا في ا1عتبار تداعيات 

ا1قتصاد الوطني، وتفاقم مستويات ھذه المعضلة في العديد من اقتصاديات البلدان 

  .ا>وروبية والمجاورة

وتعمل الحكومة جاھدة على تحسين وتطوير برامجھا في التشغيل الذاتي وإعادة   

 208.696تأھيل الخريجين وإدماجھم، بحيث فاق عدد المستفيدين من ھذه اLجراءات 

  .شاب على مدى السنوات ا>خيرة

وھذا فض8 عن المجھود اLرادي الذي بذلته الحكومة في ھذا الصدد برسم    

 منصب 52.800مة للسنوات الث8ثة ا>خيرة، بحيث تم إحداث ما يناھز الميزانية العا

، يتجاوز 2008شغل، في الوقت الذي لم يكن فيه متوسط المناصب المحدثة قبل سنة 

 منصب؛ ا>مر الذي ساھم إلى حد كبير في امتصاص بطالة الخريجين، 7000

ات الحيوية، خاصة وا1ستجابة لمتطلبات اLص8حات التي انطلقت في بعض القطاع

التعليم والصحة والعدل، بتوفير الموارد البشرية والكفاءات الكفيلة بأجرأة ھذه 

  .اLص8حات
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  التعليم والصحة رافعتان أساسيتان لتثمين ا=مكان البشري
  
 

  السيد الرئيس المحترم؛

   ؛المحترمونالمستشارون السيدات والسادة 

 1 تزال تشكل بالنسبة لب8دنا رھانا مجتمعيا محوريا إن منظومة التربية والتكوين  

في صميم اLص8حات الكبرى، ومدخ8 حاسما لتأھيل العنصر البشري، ورفع تحديات 

التنمية ا1قتصادية وا1جتماعية والمستدامة، وتحقيق ا1رتقاء ا1جتماعي الذي تتطلع إليه 

  .شرائح واسعة من المواطنين وا>سر المغربية

 سياق تعزيز ھذا المسلسل اLص8حي والتسريع بوتيرة أوراشه، وضعت وفي    

، يستوحي فلسفته ومعالمه من 2012-2009الحكومة برنامجا استعجاليا خ8ل الرباعية 

التوجيھات الملكية السامية، ويأخذ بعين ا1عتبار واقع المدرسة المغربية من خ8ل 

  .المكتسبات المحصلة والنواقص المسجلة

مفصل ھذا البرنامج الذي شرعت الحكومة في تطبيقه للموسم الثاني، إلى جملة ويت    

من اLجراءات المؤسساتية والتربوية ذات البعد المھيكل واLستراتيجي، للنھوض 

  .بمختلف أس8ك التعليم والتكوين

  

  نحو كسب تحدي تعميم التعليم وتعزيز فرص ا+نخراط في مجتمع المعرفة  
  

التحقيق الفعلي Lلزامية ستضاعف الحكومة من عملھا فيما يتعلق بوفي ھذا الصدد، 

، إذ أن ب8دنا تسير بخطى حثيثة نحو كسب تحدي تعميم التعليم لفائدة مختلف التمدرس

الفئات العمرية المعنية،  بحيث تم تسجيل نتائج جد مرضية في ھذا المضمار، بلغت 

،  وذلك في للتعليم اLعدادي الثانوي بة  بالنس%75.4 بالنسبة للطور اLبتدائي، و7,94%

  .  بحول 2015Gأفق تعميم كلي  للتعليم اLلزامي قبل سنة 

وبما أن بلوغ ھذا الھدف يقتضي تحسين وتأھيل العرض التعليمي، فقد عمدت     

الحكومة إلى توسيع وتطوير البنية التحتية المدرسية من حيث الوحدات والتجھيزات 
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 م8يير 3ية والموارد البشرية، وھو التأھيل الذي يتطلب تعبئة أكثر من ا>ساسية والتربو

  .درھم

ولمواكبة ھذا المجھود، عرفت الميزانية المرصودة لقطاع التربية والتكوين     

زيادات مھمة من حيث الموارد المالية والبشرية خ8ل السنوات الث8ثة ا>خيرة، إذ 

 مليار درھم برسم 51,50 إلى حوالي ، لتصل%4,33ارتفعت مخصصاتھا بحوالي 

  . 2007 مليار درھم سنة 34، بعد أن كانت 1 تتجاوز 2010القانون المالي لسنة 

وعلى ھذا النھج، يندرج عمل الحكومة في دعم الولوج إلى التعليم ومحاربة الھدر     

 تم وھكذا. المدرسي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا في العالم القروي وفي أوساط الفتيات

 مليون تلميذ في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من 7,3توزيع اللوازم المدرسية على 

خصيص مليون محفظة مدرسية لفائدة أبناء المعوزين، فض8 عن تالمبادرة الملكية ل

، وتوفير الزي الموحد "تيسير"المساعدات النقدية المشروطة المقدمة في إطار برنامج 

خدمات اLطعام لفائدة أكثر من مليون تلميذ وتلميذة، وكذا والنقل المدرسي، وتطوير 

  .الداخليات المدرسية في المناطق النائية وا>كثر فقرا

وينصب العمل الحكومي من جھة أخرى، على تنمية العرض الجامعي وتطوير 

  . مسالك التعليم العالي والتكوين المھني

لى ا>مية، وذلك بفضل كما أن ب8دنا خطت خطوات جبارة في سبيل القضاء ع

تضافر جھود جميع الفاعلين، وخاصة النسيج الجمعوي الذي يعمل بشراكة مع القطاع 

، 2006 سنة %5,38الوصي، ا>مر الذي ترتب عنه انخفاض مھم في نسبة ا>مية من 

ومن المؤكد أن إحداث وكالة وطنية لمحو ا>مية . 2009 سنة %34إلى أقل من 

ا على مسطرة المصادقة، من شأنه إدخال  طفرة  استراتيجية المعروض مشروعھا حالي

على اKليات والبرامج الكفيلة بمحاربة ھذه اKفة ا1جتماعية بمختلف أشكالھا ا>ساسية 

  .2015  سنة في أفق%20من والوظيفية، والتقليص من معد1تھا إلى أقل 
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  والمواليدتيسير ولوج المواطنين إلى الع�ج وتحسين صحة ا8مھات 

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

ا1جتماعية، يستلزم  البشري الذي وضعناه ھدفا أسمى لسياساتنا إن تثمين العنصر

 ضمان العدالةكذلك تحسين ولوج المواطنين إلى الع8ج والتخفيف من تكاليفه، و

   . في العرض الصحيواLنصاف

فع8 في تنفيذ  ھذه اLستراتيجية اLص8حية، وھاجسنا ا>ساس  وقد شرعنا   

منصب على  توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، وتقوية شبكة البنيات 

والتجھيزات ا1ستشفائية، ومدھا باLمكانات القمينة بتمكينھا من القيام بدورھا في النھوض 

  . بأوضاع الصحة العمومية بب8دنا

 اLطار، تندرج النتائج الھامة التي تم تحقيقھا على مستوى تقليص عدد وفي ھذا  

 ألف و1دة، عوض 100 حالة لكل 132 إلى 2009وفيات ا>مھات، بحيث انخفض سنة 

ويعزى ھذا التحسن إلى الجھود . 2007 ألف و1دة المسجلة سنة 100 حالة لكل 227

اصة توفير مجانية الخدمات المتعلقة المبذولة في إطار برنامج أمومة بأقل المخاطر، وخ

بالو1دة، مما يؤكد أن ب8دنا تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق المؤشرات المحددة >ھداف 

  .2015ا>لفية في ھذا الباب قبل سنة 

 سنوات، تم  اقتناء لقاحات جديدة من شأنھا 5وللحد من وفيات ا>طفال أقل من   

  .     الوفيات المسجلة من%60 و50تخفيض نسبة تتراوح ما بين 

وھذا فض8 عن البرامج واLجراءات الرامية إلى الوقاية وع8ج ا>مراض طويلة    

ا>مد، مثل داء السرطان والقصور الكلوي والسكري، وذلك في إطار شراكة مثمرة مع 

  .القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

ص ي تقلن شأنھا مومخططات جھويةجديدة خريطة صحية مشروع  عناوضكما 

كما يجري التحضير .  القروي والحضريينالتفاوت ما بين الجھات وما بين الوسط

اعتماد سياسة ، و مؤسسات عمومية ذات استق8لية في تدبير البنيات ا1ستشفائيةLحداث

  . بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنينمحكمة لYدوية
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  ةز الحماية ا+جتماعيحماية القدرة الشرائية بتحسين الدخل وتعزي
  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

وفاء لھذا النھج ا1جتماعي، بلورت الحكومة منظورا شموليا للقدرة الشرائية 

يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استھ8ك المواد ا>ساسية وتعزيز الحماية 

 وتقوية وتوسيع الطبقة ف الفئات الفقيرة والمعوزة،إنصاا1جتماعية، وذلك بھدف 

  .الوسطى

 في إطار الحوار  بذلت الحكومة مجھودات استثنائية لتحسين الدخلوھكذا

 في السنتين الماضيتين،  للحوار ا1جتماعيتم تخصيصه حيث بلغ مجموع ما ا1جتماعي،

والتخفيض من ، % 22إلى  10 ھمت الرفع من ا>جور بنسبة ، مليار درھم19 ما يناھز

  .  نقطأربعالضريبة على الدخل ب

 ألف 30 ألف إلى 24لرفع من الحد المعفى من الضريبة من ا       وفي ھذا السياق، تم  

كما تم .  من الضريبة على الدخلى معفلزم ألف م500أصبح اليوم أكثر من حيث  درھم،

>دنى بالوظيفة العمومية من  بالرفع من ا>جر ا كذلك وقمنا. من المتقاعدين%95إعفاء 

 بأثر 4 إلى 1 وذلك عن طريق حذف س8لم ا>جور من درھم، 2450 درھم إلى 1560

موظف  115.444، ھذا اLجراء الذي سيستفيد منه 2008رجعي انط8قا من فاتح يناير 

  .اLدارات العمومية والجماعات المحليةب

إقرار كما تم دنى للمعاشات،  الزيادة التعويضات العائلية والحد ا>شملتو     

 قيمة التعويضات الممنوحة  كذلك الزيادة وھمتالتعويضات العائلية في القطاع الف8حي،

 ھذا اLجراء زھاء، إذ سيستفيد من %20لضحايا حوادث الشغل وا>مراض المھنية بنسبة 

الوقت  إلى غير ذلك من المكتسبات التي 1 يسمح ، ألف من الضحايا وذوي الحقوقمائة

  .باستعراضھا كلھا بالتفصيل

مراجعة و ،أنظمة التقاعدستواصل الحكومة جھودھا Lص8ح  ،وبنفس الروح     

  . ومنظومة الترقيمنظومة ا>جور



 30 

كما أنه تم تحضير مشروع القانون التنظيمي لحق اLضراب، ومشروع القانون 

  . ت النقابيةالمتعلق بالنقابات؛ وھما اKن قيد الدراسة من لدن المركزيا

  

  مواصلة دعم المواد ا8ساسية مع استھداف المعوزين

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

   المحترمون؛ المستشارونالسيدات والسادة  

لم تتردد ، في سياق اLرادية التي واجھت بھا ب8دنا تداعيات ا>زمة العالمية  

عات أسعار المواد في اتخاذ ما يلزم من التدابير من أجل عدم عكس ارتفا الحكومة 

 تجاوزي  التضخم الذي لممعدلا>ولية في ا>سواق الدولية على المواطنين، والتحكم في 

 مليار درھم خ8ل 50وقد تم ھذا بفضل تعبئة الحكومة >زيد من . 2009 سنة% 1معدل 

لحفاظ  في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد ا>ساسية، وبالتالي ا2009 و2008سنتي 

  . درة الشرائية للمواطنين أمام موجة الغ8ء القعلى

فلو1 المقاصة 1رتفعت أسعار جميع المواد ا1ستھ8كية والخدمات، وليس فقط   

  .المواد ا>ساسية التي يتم تدعيم أسعارھا بكيفية مباشرة

، %30 و10وفي نفس التوجه، تم تخفيض أسعار المواد النفطية بنسبة تتراوح بين   

ل على تعميم محروقات أكثر نظافة وأقل تأثيرا على البيئة وصحة بموازاة مع العم

 . المواطنين

 واقتناعنا بضرورة اLبقاء على صندوق المقاصة في مستوى يراعي التوازنات   

المالية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود  

 إ1 عزمنا على مواصلة اLص8ح الھيكلي لھذا وتقوية ا1ستقرار ا1جتماعي، 1 يضاھيه

وتخصيص جزء من  الصندوق للمزيد من النجاعة والتحكم في الغ8ف المالي للدعم،

    .تحم8ته  1ستھداف الفئات المعوزة

 ومن أجل التحكم في ا>سعار والتصدي لمختلف المضاربات والت8عبات بالقوت 

مقتضيات قانون حرية ا>سعار راجعة اليومي للمواطنين، عملت الحكومة على م
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، وتطوير نظام المراقبة وتكثيف العمليات الميدانية بتنسيق بين مختلف ا>جھزة والمنافسة

المعنية، وكذا تشديد العقوبات على المخالفين، طبقا للتوجيھات الملكية السامية الواردة في 

  . 2008خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 

بكل تأكيد، على المزيد من التحكم في ا>سعار بما يخدم القدرة ونحن عازمون،   

الشرائية للمواطن، من خ8ل إص8ح أسواق الجملة، وعصرنة مسالك التوزيع ضمن برنامج 

  . على مشروعه من قبل البرلمانة، وإنفاذ قانون حماية المستھلك بعد المصادق"رواج"

  

  عية والتغطية الصحيةتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية ا+جتما
  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

تماشيا مع توجه الحكومة نحو تقوية الحماية ا1جتماعية، خاصة لدى ذوي الدخل     

المحدود، حرصنا على التخفيف من عبء مصاريف الع8جات، بالرفع من التعويضات 

كما تم . ا1حتياط ا1جتماعي ندوق الوطني لمنظمات بالنسبة للصعن مصاريف الع8ج

، غير القابلة ل8ستشفاء تكفل بصفة كاملة با>مراض حتى يكون التوسيع سلة الع8جات

  . أجيرة وأجير وذوي حقوقھم3.500.000 زھاء  ا>خيرسيستفيد من ھذا اLجراءو

ائية للمواطنين، وبغية التخفيف دائما من تكاليف المعيشة التي تثقل القدرة الشر  

ركزنا جھودنا على الفئات غير المشمولة بنظام التغطية الصحية اLجبارية، حيث قمنا 

بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل شرائح اجتماعية ومھنية جديدة، كقدماء المقاومين 

وسنواصل توسيع نظام . وأعضاء جيش التحرير، والفنانين، ومھنيي النقل وغيرھم

في غضون ا>شھر القليلة القادمة لفائدة الطلبة وأصحاب الحرف والمھن التغطية الصحية 

  .الحرة والمستقلة
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  إعطاء دفعة قوية للسكن ا+جتماعي
  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

عة انسجاما مع توجھاتھا ا1جتماعية، وبھدف ضمان تملك السكن لفائدة شرائح واس      

من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وضعت الحكومة استراتيجية 

عمل ارتكزت في تنفيذھا على برامج تعاقدية جھوية تروم تسريع امتصاص العجز المسجل 

في مجال السكن بمختلف منتوجاته، مع إعطاء دفعة قوية للسكن ا1جتماعي، والرفع من 

  .لصفيح والبناء العشوائي، وتشجيع اLنعاش العقاريوتيرة القضاء على دور ا

توفير العمومي، من أجل   العقارمن  ھكتار3850 من تعبئة أزيدوھكذا تمت      

 والقدرة الشرائية للمواطنين وتنويع منتوجات السكن ا1جتماعي بما يتناسب

ه الموج) درھم140.000(وستواصل الحكومة دعمھا للسكن منخفض التكلفة .ودخولھم

 40في حدود للفئات ذات الدخل المحدود جدا، كما ستخصص مساعدة نقدية مباشرة لYسر 

المنتوج ا1جتماعي اقتناء ، فض8 عن اLعفاءات الضريبية، قصد التشجيع على ألف درھم

  . درھم250.000المحدد في 

 القضاء على امج بر في إطارالسكن الكريممن Yسر المغربية المعوزة وتمكينا ل      

 من ، إلى حدود اليوم الجھود المبذولةمكنت، فقد غير ال8ئقالسكن  والبناء العشوائي

دينة مغربية، وبالتالي إعادة إسكان حوالي مليون القضاء على دور الصفيح في أربعين م

  . كما أن العزم معقود على مضاعفة الجھود للقضاء تدريجيا على مدن الصفيح.مستفيد

  
  جتماعي والمجالي في السياسات العموميةاعتماد ا+ستھداف ا+

  
  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

لقد قامت الحكومة باعتماد حكامة جديدة  للسياسات العمومية ا1جتماعية تتأسس 

أو1، على مبدإ ا1ستھداف ا1جتماعي والمجالي، كأسلوب جديد Lقرار الفعالية ونجاعة 
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دخ8ت وتحقيق النتائج على أرض الواقع، مستلھمين في ذلك من روح وفلسفة المبادرة الت

    . الوطنية للتنمية البشرية

  

  بلورة آليات جديدة للتضامن
  

تحسين ولوج المواطنين إلى عبر  ،استھداف الفئات ا>كثر فقرا وھشاشةوھكذا شرعنا في 

الذي بدأنا في تطبيقه على اعدة الطبية  المسنظامفي إطار ، الع8ج والتخفيف من تكاليفه

مستوى جھة تادلة أزي8ل، حيث وصل عدد المستفيدين منه حاليا إلى حوالي مائتي ألف 

ونحن عازمون على تعميم ھذا النظام على باقي جھات المملكة انط8قا من . مواطن معوز

وي الدخل المحدود  مليون مستفيد من ذ5,8ھذه السنة بحول G، ليشمل مستقب8 أكثر من 

  .والمعوزين

للدعم النقدي " تيسير" وفي نفس التوجه، عملت الحكومة على إط8ق برنامج 

المباشر المشروط بالتمدرس لفائدة ا>سر الفقيرة، وذلك في أفق تحسين ھذه اKلية الجديدة 

للتضامن من حيث ا1متداد الجغرافي والمجالي، ومضاعفة عدد المستفيدين الذي يقدر 

  . ألف تلميذ290حاليا بـ 

وإننا لعازمون، بعد تقييم التجربة الحالية بمواطن قوتھا وضعفھا، وتوسيع مجال   

التشاور مع مختلف ا>طراف المعنية، على بلورة آليات جديدة ل8ستھداف والتكافل 

  . ا1جتماعي، وذلك  في إطار نموذج واحد متكامل ومندمجروالدعم المباشر وا1ستثما

ي8 للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى النھوض بالطبقة الوسطى، قمنا وتفع  

بتشكيل لجنة وزارية مختصة من أجل استھداف الشرائح ا1جتماعية المعنية، ووضع 

برنامج عمل بمختلف التدابير القمينة بتقوية وتوسيع قاعدة ھذه الطبقة حتى تضطلع 

  . لSنتاج واLبداعبدورھا كعماد ل8ستقرار والقوة المحركة

وفي ھذا الصدد، شرعت الحكومة في أجرأة استھدافھا للطبقة الوسطى من خ8ل   

 نقطة، 14التخفيض الضريبي على الدخل الذي استفادت منه الشرائح المتوسطة بحوالي 

 ،"ضمان السكن" الخاصة بالسكن في إطار صندوق  التموي8ت البنكيةوتيسير الولوج إلى
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آليات وخدمات أخرى معتمدة في سياق دعم القدرة الشرائية والحماية باLضافة إلى 

  .ا1جتماعية للطبقة الوسطى

  

  إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية في إطار برامج تنموية مندمجة
  

وتماشيا مع فلسفة ا1ستھداف، ينصب عمل الحكومة اليوم على إنصاف العالم 

محاربة الفقر مندمجة تستھدف  سياسات عمومية  والمناطق الجبلية، في إطارالقروي

 وفي ھذا اLطار،. ، وتقوية البنية التحتية، وتعميم الكھرباء والماء، وفك العزلةوالھشاشة

 3,8بذلت الحكومة مجھودات كبيرة حيث رفعنا من ميزانية ا1ستثمار بالعالم القروي من 

كما تم تطوير أدوار صندوق . 2010 مليار درھم سنة 20إلى ، 2007مليار درھم سنة 

 سنويا،  مليون درھم500إلى التنمية القروية ومضاعفة حجم مخصصاته المالية لتصل 

 وفق طلبات عروض ودفاتر تحم8ت واضحة تمويل المشاريع القروية المندمجةوذلك ل

  . ومضبوطة

 وبفضل ھذا ا1ھتمام، وصلت اليوم نسبة ربط العالم القروي بالماء الصالح   

، وانتقلت نسبة فك العزلة عن العالم القروي %98، ونسبة الكھربة إلى %87رب إلى للش

   .2009سنة  %64إلى ، 2007سنة  %59من 

وفي إطار حكامة السياسات العمومية بالعالم القروي، فإننا منكبون اليوم على   

الوطنية للتنمية تفعيل ا1لتقائية والتكامل بين مختلف البرامج التنموية المندمجة والمبادرة 

 ا1رتقاء بالمواطن في البادية المغربية وتوفير الخدمات الضرورية وظروف غيةالبشرية ب

  .العيش الكريم

كما شكلنا، تنفيذا للتوجيھات الملكية السامية، لجنة وزارية مختصة لبلورة   

استراتيجية متجددة تستھدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية والنھوض 

   .8تھا ا1قتصادية والثقافية والبيئيةبمؤھ
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  إعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛المستشارون السيدات والسادة   

في إطار تقوية التماسك ا1جتماعي ومحاربة مختلف مظاھر الفقر والھشاشة 

تائج اLيجابية التي سجلتھا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واLقصاء، وجبت اLشادة بالن

  مشروع، ساھمت في إدماج أو تأھيل أو الرفع 18.500حيث استطاعت إحداث أكثر من 

 مليون مستفيد في المناطق ا>كثر فقرا، خاصة بالوسط 6,4من مستوى دخل أكثر من 

  .القروي

عبئة الموارد واستقطاب الجھود، و1 شك في أن نجاح ھذا الورش الملكي في ت

يعود با>ساس إلى توجھھا التشاركي والتعاقدي مع كافة الفاعلين؛ من منتخبين محليين 

ومنظمات المجتمع المدني، وكذا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار 

  .برنامج ا1لتقائية

م على أجرأة التوجيھات وإذ تثمن الحكومة ھذه الحصيلة الوازنة، فإنھا منكبة اليو

السامية لصاحب الج8لة أيده G ونصره بشأن إعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية بھدف تسريع وتيرة إنجازاتھا، وتحسين نجاعة برامجھا واستمرارية 

 مشاريعھا، وتطوير التقائيتھا مع السياسات العمومية والمخططات الجماعية للتنمية

ومشاريع حساب تحدي ا>لفية، وقياس الوقع الحقيقي لتدخ8ت المبادرة على مستوى 

  .عيش الساكنة المستھدفة

واعتبارا للدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به ا1قتصاد ا1جتماعي، ارتكزت     

جھة كل  تمكن الحكومة في استراتيجيتھا لتطوير ھذا القطاع على مقاربة مجالية تشاركية

خلق بنك للمشاريع المدرة للدخل والحاملة لفرص الشغل حسب ھات المملكة من  جمن

 المبادرة الوطنية للتنمية ، وذلك في ت8ق وتنسيق مع برامجطبيعية والبشريةال ھامؤھ8ت

  . البشرية

من  ،تحسين جاذبية النسيج التعاونيوفي نفس السياق، تنصب جھود الحكومة على 

ي، وتحسين حكامة التعاونيات وآليات تدبيرھا، وتثمين خ8ل إص8ح إطاره القانون
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تسھيل الولوج إلى قنوات التوزيع والتسويق  منتوجاتھا والرفع من جودتھا من أجل

  .العصرية

  

  تطوير مؤسسات القرب لتقوية ا+ندماج ا+جتماعي 
  

  السيد الرئيس المحترم؛   

   المحترمون؛ المستشارونالسيدات والسادة  

 التوجه ا1جتماعي، عملت الحكومة وفق مقاربة تشاركية مع في إطار نفس

الجمعيات وھيئات المجتمع المدني على بلورة استراتيجيات مندمجة تروم ا1رتقاء 

بوضعية الطفولة وحماية حقوق ا>شخاص المسنين وا>شخاص في وضعية إعاقة، عبر 

وتأھيل البنيات التحتية، حيث تعزيز اLطار القانوني، وتطوير الموارد البشرية والمالية، 

  . مركز اجتماعي جديد على امتداد التراب الوطني400تم إحداث حوالي 

وفي ھذا الصدد، أعطينا انط8قة اLستراتيجية الوطنية لتحسين ظروف ا>شخاص 

 مركزا للتكفل با>شخاص المسنين، وكذا 44المسنين، حيث تم برمجة إحداث 

ة من اLعاقة، ومواصلة أجرأة سياسة إدماج ا>شخاص في اLستراتيجية الوطنية للوقاي

 شخص من 137وضعية اLعاقة في سوق الشغل؛ وبفضل ھذا التوجه، قمنا بتوظيف 

  .المكفوفين وضعاف البصر

، أعدت  النھوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص وعلى مستوى

نصاف والمساواة بين الجنسين، ، ھدفھا ا2012L - 2010 للمساواة الحكومة استراتيجية

وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء 

كما أننا عازمون على إخراج صندوق التكافل العائلي، وإعداد مشروع قانون . والفتيات

،  سنة15مشروع قانون ضد تشغيل ا>طفال والطف8ت أقل من ، ومحاربة ظاھرة التسولل

  .التشاور حول إعداد مشروع قانون خاص بمحاربة العنف الزوجيكما أننا بصدد 

 وتم ا1ھتمام كذلك بالمجال ا1جتماعي للفئات المحتاجة من أفراد الجالية بالخارج، 

حيث تم اتخاذ عدة مبادرات دعم من بينھا، تحمل تكاليف نقل جثامين المغاربة المعوزين 

تعشير  رسوم نم %85 خصم  ا1ستفادة منمن ن المتقاعدينتمكيالمتوفين في الخارج، و
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 منحة دراسية سنويا للطلبة المحتاجين، ومساعدة ا>سر 1.000، وتخصيص سياراتھم

المغربية المقيمة ببعض الدول اLفريقية والعربية على تحمل نفقات تمدرس أبنائھا، 

  .ي المھجرلمعالجة مشاكل النساء فوضع برنامج استعجالي باLضافة إلى 

 في إطار  مع الجامعات الرياضيةبرامج تعاقديةإبرام تم وفي المجال الرياضي، 

 ، بمواصفات دوليةالرياضيةوبناء المنشآت  البنيات التحتية تطوير حكامة جديدة تستھدف

وحدات رياضية جھوية وتأھيل اLطار القانوني للرقي بالرياضة إلى ا1حترافية، وإنشاء 

إحداث ، و2012 في أفق وحدة رياضية 180ب القرب، وسيتم إحداث  وم8عجماعيةو

، ودعم مشاركة المنتخبات تزاوج بين التفوق الدراسي والرياضي مركزا للتميز 12

 ولوج الممارسة ظروفيء وتھي الوطنية وا>بطال المغاربة في التظاھرات الدولية،

  .ا1حترافية

    

 منھا انط8ق لبرامج الموجھة للشباب،وتنفيذ عدد من ا وفي نفس السياق، تم وضع

يقدم  إطارا متميزا  لجعلھامؤسسات الشبابب أشغال الملتقيات الجھوية للشباب، وا1ھتمام

 استجابة 1نتظارات الشباب، وذلك في أفق وضع خدمة عمومية من مستوى جيد

  .اLستراتيجية الوطنية المندمجة في ھذا المجال
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  الوطني أمام تداعيات ا8زمة ا+قتصادية العالميةصمود ا+قتصاد 

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمون؛ المستشارونالسيدات والسادة   

إن النتائج اLيجابية التي حققناھا في الجانب ا1جتماعي، والتي كانت بمثابة تعاقد 

اجتماعي جديد يجعل خدمة المواطن في صلب المخططات التنموية ا1قتصادية 

وا1جتماعية، لھي نتيجة سياسات اقتصادية جريئة التزمت الحكومة بإرسائھا على أرض 

  .الواقع

فقد شمل ا>داء الجيد ل8قتصاد الوطني أھم المؤشرات الماكرواقتصادية، وساعد 

بروز قطاعات جديدة على تنويع مصادر النمو أسفر عنه تحول نوعي في بنية ا1قتصاد 

  . الوطني

تصاد المغربي عن مناعة كبيرة في مواجھة ا>زمة ا1قتصادية وقد أبان ا1ق

تأثر القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي وتحوي8ت المغاربة  العالمية، على الرغم من

المقيمين بالخارج وا1ستثمارات الخارجية، وذلك نتيجة انفتاح اقتصادنا الوطني على 

  .محيطه الدولي

سنه، مرتكزا على دعم مكونات الطلب الداخلي وھكذا واصل ا1قتصاد الوطني تح

عبر تدابير تحفيزية، سواء على مستوى ا1ستثمار أو ا1ستھ8ك اللذين شك8 المحرك 

 برسم سنة %5,6 فوقت الرئيسي للنمو؛ حيث استطاع ا1قتصاد الوطني تحقيق وتيرة نمو

  . 2009 سنة %5,3و، 2008

قرار اLطار الماكرو اقتصادي، حيث وموازاة لذلك، استطاعت ب8دنا تكريس است

، بعد أن 2009 سنة   من الناتج الداخلي الخام%2,2تم حصر عجز الميزانية في حدود 

كما انخفض معدل المديونية ليصل إلى . 2008 سنة %0,4سجل فائضا حُدد في نحو 

  . 2009 من الناتج الداخلي الخام سنة 47%

عار المواد ا>ولية في ا>سواق الدولية، وعلى الرغم من ا1رتفاعات القياسية >س

 %3,9، بعد أن تم تسجيل 2009 سنة %1استطعنا التحكم في معدل التضخم في حدود 

  .2008سنة 
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  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمين؛ المستشارين حضرات السيدات والسادة   

كية بفضل ھذه اLنجازات والنھج اLص8حي الذي نتبناه وفق التوجيھات المل

سطاندار " السامية، تمكنت ب8دنا من تحسين تصنيفھا ا1ئتماني من طرف الوكالة الدولية 

  ".درجة ا1ستثمار"، وا1نتقال إلى فئة الدول المصنفة في "إند بورز

غير أنه وعلى الرغم من ذلك، ينبغي التأكيد على أن ا>زمة الدولية مازالت ترخي    

مما يتطلب منا المزيد من اليقظة والحذر، وتعبئة كافة بظ8لھا على ا1قتصاد الوطني، 

الجھود لمواصلة مواجھة تداعياتھا، خصوصا وأننا سجلنا تدھورا في ميزان ا>داءات، 

 سنة %5، إلى2008 سنة %25.رغم تقلص العجز بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام من 

ي8ت مواطنينا المقيمين ، وذلك نتيجة تراجع الصادرات وعائدات السياحة وتحو2009

  .بالخارج

  

  منھجية لتدبير ا8زمات تجمع بين التدبير الظرفي وا+ستراتيجي

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمين؛المستشارين حضرات السيدات والسادة   

لقد اعتمدنا لمواجھة تداعيات ا>زمة العالمية منھجية تنبني على مقاربة تزاوج بين 

ية وا1ستعجالية الظرفية، دون إغفال البعد اLستراتيجي، حيث ترتكز ھذه التدابير ا1ستباق

  :المنھجية على ث8ث ركائز أساسية

  

  إعطاء دينامية خاصة لمكونات الطلب الداخلي
  
  

 تعزيز الطلب الداخلي ، حيث حرصت الحكومة على إعطاء دينامية خاصة :أو+

8ك أو ا1ستثمار، عبر تحسين لمكونات الطلب الداخلي، سواء على مستوى ا1ستھ
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 2008الدخول والرفع من القدرة الشرائية، حيث سجل متوسط ا1ستھ8ك الوطني ما بين 

  .2007 فقط  سنة %4، مقابل حوالي %7، ارتفاعا بنسبة 2009و

  

  تكثيف ا+ستثمار العمومي لمواصلة ا+وراش الكبرى المھيكلة
  

 2007ثمارات العمومية مابين كما تم مضاعفة الميزانية المخصصة ل8ست

وتخصص ا1عتمادات .  مليار درھم163 مليار درھم إلى 82، حيث انتقلت من 2010و

المرصودة في ھذا اLطار لتقوية وتدعيم دينامية إنجاز ا>وراش الكبرى المھيكلة التي 

  . الملكي السامي  في مختلف المجا1تفتتواصل تحث اLشرا

ستنادا إلى ما تعھدت به الحكومة في شأن رفع وتيرة واوھكذا ففي مجال الطرق، 

، بعد أن كان 1  كلم حاليا160 فقد تم رفع معدل اLنجاز إلى ،إنجاز الطرق السيارة

وسنواصل توسيع طول الشبكة الوطنية للطرق السيارة لتصل .  كلم في السنة40يتجاوز

  .2015 كلم في أفق 1800إلى أزيد من 

يدية، تم الشروع في توسيع الشبكة السككية عبر إنجاز وفي مجال السكك الحد   

خطوط جديدة، وعصرنة المعدات المتحركة، وشبكة المحطات السككية التي ھمت حوالي 

  .  محطة40

وقد شرعنا في التأسيس لمرحلة جديدة لتطوير القطاع السككي بالمغرب، من خ8ل 

بدءا بالخط الرابط بين طنجة بداية إنجاز برنامج طموح لخطوط القطار فائق السرعة، 

  .ءوالدار البيضا

وفي مجال الموانئ، وبعد بدء العمل بميناء طنجة المتوسطي ا>ول، تم إعطاء 

انط8قة مشروع بناء ميناء طنجة المتوسطي الثاني، وتحويل ميناء طنجة القديم إلى ميناء 

الناضور " المندمج كما شرعنا في إنجاز الدراسات المتعلقة بالمركب المينائي. ترفيھي

  . ، بتوجيھات من ج8لة الملك محمد السادس نصره G"غرب المتوسط

وفي مجال الطاقة، ومن أجل تعزيز القدرة اLنتاجية لب8دنا، تم الشروع في تشييد 

وحدتين Lنتاج الكھرباء بالجرف ا>صفر وآسفي، ومحطتي الطاقة الريحية بطنجة 
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زية الشمسية، ومحطة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي وطرفاية، ومحطة بني مطھر الغا

  .بالقنيطرة

 سدا 23وفي مجال السدود والماء والصرف الصحي، تواصل الحكومة تشييد 

كبيرا ومتوسطا، وإنجاز منشآت الحماية من الفيضانات بكل من طنجة وتطوان ومرتيل 

  .ووجدة والفنيدق

لحكومة في التأھيل الحضري وفي مجال اLسكان والتعمير، تستمر مجھودات ا

للمدن عبر إط8ق مشاريع كبرى للتنمية الحضرية، كمشروع تھيئة ضفتي نھر أبي 

كما نواصل مشاريع إحداث المدن . رقراق بالرباط، والقطب الحضري أنفا بالدار البيضاء

الجديدة بھدف تخفيف الضغط عن المدن وتنويع العرض في ميدان السكن في مختلف 

  .كةجھات الممل

  

  إحداث لجنة اليقظة ا=ستراتيجية: دعم ومساندة القطاعات التصديرية المتضررة
  

 دعم ومساندة القطاعات التصديرية المتضررة، حيث سارعنا منذ البوادر :ثانيا

، بشراكة بين "لجنة اليقظة اLستراتيجية"ا>ولى Kثار ا>زمة العالمية إلى تشكيل 

  .ة ا>زمة  ومتابعة تداعياتھا على ا1قتصاد الوطنيالقطاعين العام والخاص، لمواجھ

 وإلى اليوم، 2009وھكذا تم اتخاذ مجموعة من التدابير ا1ستعجالية منذ يبراير 

استفادت منھا المقاو1ت ا>كثر تضررا في مختلف القطاعات، من بينھا النسيج والجلد 

  : صوصوقد ھمت ھذه التدابير بالخ. وصناعة السيارات واLلكترونيك

 الحفاظ على مناصب الشغل، حيث التزمت المقاو1ت بالمحافظة على مستخدميھا -  

وقد تمكنا .  من كتلة ا>جور في القطاعات ا>شد تضررا%20مقابل تحمل الدولة لنسبة 

   منصب شغل بفضل ھذا اLجراء؛100.000فع8 من الحفاظ على 

عبر تحسين وضعيتھا المالية، من خ8ل  ضمان ا1ستمرارية بالنسبة للمقاو1ت -          

  ؛"ضمان ا1ستغ8ل"دعم تمويل التسيير من طرف الدولة عبر صندوق 
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 البحث عن أسواق جديدة في إطار دعم التصدير، وذلك عبر تحمل الدولة -  

  لمصاريف ا1ستكشاف وتقليص تكلفة تأمين التصدير بالنسبة للمصدرين؛

ج عبر إحداث نظام خاص لتمويل ا1ستثمارات  دعم مواطنينا المقيمين بالخار-  

التي 1 تقل عن مليون درھم، واعتماد مجانية التحوي8ت البنكية من الخارج نحو المغرب 

لفائدة جميع % 50عبر البنوك المغربية وفروعھا بالخارج، وتخفيض عمولة الصرف ب

  .المباد1ت مع الخارج

  

  جيات المندمجة جيل جديد من ا+ستراتي: تنويع مصادر النمو
  

 محمد شرعنا بتوجيھات من ج8لة الملك تنويع مصادر النمو، حيث :ثالثا  

،G مندمجة ھمت مختلف ستراتيجيات قطاعيةا   جيل جديد مناعتماد في السادس نصره 

المجا1ت الحيوية بب8دنا، وإحداث وكا1ت لمتابعة تنفيذ مختلف ھذه اLستراتيجيات، 

التنمية الف8حية التي تتكلف باLشراف على تفعيل مخطط المغرب وأخص بالذكر وكالة 

ا>خضر، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي تواكب تفعيل اLستراتيجية الطاقية، 

  .والوكالة المغربية لتنمية ا>نشطة اللوجستيكية لتنفيذ اLستراتيجية اللوجستيكية

  : ويتعلق ا>مر ب

  

  ا8خضرمخطط المغرب 

  

 بقطاع الف8حة وتقوية إنتاجيته، والذي يھدف ض مخطط المغرب ا>خضر للنھو-  

إلى إحداث تطور نوعي في القطاع الف8حي بوصفه دعامة رئيسية لتنمية شاملة ومندمجة 

  .وأساس ا>من الغذائي

ومن ھذا المنطلق، تم إعداد برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد، يرتكز على 

تستھدف ا>ولى تنمية الف8حة ذات القيمة المضافة واLنتاجية العالية، : تيندعامتين أساسي

 ھكتار؛ أما الدعامة الثانية 1.200.000والموجھة با>ساس نحو التصدير، على مساحة 
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فتھدف إلى دعم صغار الف8حين قصد محاربة الفقر عن طريق التأھيل التضامني للنسيج 

   . ألف ف8ح800اLنتاجي، لفائدة 

ولمواكبة ھذا الورش التنموي الھام، بـادرت الحكومة إلى الرفع  من  اعتمادات  

 مليار سنة 5,2، إلى 2008 مليار سنة 1,6الف8حي من  ة  للقطاعصا1ستثمار  المخص

، الشيء الذي يعكس اLرادة السياسية للحكومة في %180، أي بزيادة تقدر ب 2010

 من الناتج %20 و15سبة للمغاربة، الذي يمثل مابين النھوض بھذا القطاع الحيوي بالن

  . م8يين منصب شغل4الداخلي الخام، والذي يوفر أزيد من 

وقد شرع ھذا المخطط في تحقيق ا>ھداف المسطرة بعد سنتين من تفعيله، 

كما تم تسجيل تحسن >ھم .  م8يير درھم في الدعامتين ا>ولى والثانية10باستثمار 

  .مؤشرات القطاع

  

  ا=ستراتيجية المائية

  

 وارتباطا بالف8حة، يحظى قطاع الماء باھتمام كبير من طرف الحكومة، لما له -  

وھكذا تم بلورة استراتيجية مائية طموحة . من دور حيوي يرتبط أساسا بخدمة المواطن

تعتمد على منظور شمولي ومندمج في تدبير الماء يعالج كل الجوانب، من التحكم في 

، وا1قتصاد في استعمال المياه، والرفع من نجاعة التجھيزات، والمحافظة على الطلب

  .الرصيد المائي المتوفر، مع مواصلة الجھود من أجل تعبئة الموارد المائية القابلة لذلك

وقد تم في ھذا اLطار اعتماد برامج مدققة تھم بالخصوص، البرنامج الوطني 

 الدوائر السقوية، وإعادة تأھيل شبكة توزيع الماء، للتطھير، وبرنامج اقتصاد الماء في

وبرنامج تعبئة المياه السطحية، وبرنامج إعادة ا>حواض المائية، والمحافظة على 

 .التجھيزات الھيدروف8حية

 ونظرا للطابع الھيكلي المحتمل للفيضانات بب8دنا، فقد اعتمدنا برنامجا طموحا 

  .ا مشروع قانون يتعلق بالكوارث الطبيعيةلحماية المناطق المھددة، كما وضعن

وموازاة لذلك، دبرنا أزمة الفيضانات التي شھدتھا ب8دنا خ8ل السنتين ا>خيرتين، 

 مليون درھم برسم السنة الحالية، وأكثر من مليار درھم في السنة 670بتخصيص مليار و
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مت بالخصوص، الماضية، ضمن برنامج استعجالي لمواجھة تداعيات ھذه الفيضانات؛ ھ

إص8ح التدھور الذي عرفته الشبكة الطرقية والجسور وتھيئة المسالك، ومنح إعانة 

  .مباشرة Lعادة اLسكان، وإقامة أنظمة لليقظة واLنذار لYرصاد الجوية

  

  مخطط ھاليوتيس للصيد البحري

  

  ومن أجل تعزيز مكانة الصيد البحري ومساھمته في النشاط ا1قتصادي الوطني،-

أعطت الحكومة انط8قة استراتيجية مندمجة لتحديث وعصرنة القطاع، أطلق عليھا اسم 

وتتمحور ھذه اLستراتيجية حول ث8ث دعامات رئيسية تتوخى ". مخطط ھاليوتيس"

المحافظة على الموارد البحرية، وتنمية البنيات التحتية ونقط التفريغ وقرى الصيادين 

  .  الكميات المصطادة محلياوالتسويق، مع العمل على تثمين

  

  الميثاق الوطني ل�نبثاق الصناعي

  

 أما فيما يخص الصناعة، فقد تم بلورة الميثاق الوطني ل8نبثاق الصناعي الذي -  

يحرص على ضرورة تركيز الجھود، وإعطاء نفس جديد للمھن العالمية للمغرب، 

ران، والنسيج والجلد، كقطاعات ترحيل الخدمات، والسيارات، واLلكترونيك، والطي

وقطاع الصناعات الغذائية، باعتبارھا قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وذلك عبر تفعيل 

برامج خاصة لتطويرھا ومدھا بالبنية التحتية الم8ئمة المتمثلة في إحداث مناطق صناعية 

  .مندمجة
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  ا=ستراتيجية الطاقية 

  

 طرف الحكومة، إذ عملنا على بلورة  ويحظى قطاع الطاقة باھتمام بالغ من-  

استراتيجية جديدة لتنمية ھذا القطاع تھم مختلف فروعه، كالكھرباء والطاقات المتجددة 

والموارد النفطية، مع التركيز على النجاعة الطاقية بھدف الحد من التبعية الطاقية  عبر 

  .  تنويع المصادر والرفع من اLنتاج الذاتي

 تم وضع مخطط وطني للتدابير ذات ا>ولوية، يھدف إلى وبالموازاة مع ذلك،

، وذلك بالعمل 2012 و2008ضمان التوازن بين العرض والطلب في الفترة الممتدة بين 

وھكذا  . على تعزيز بنيات اLنتاج من جھة، وعلى ترشيد استعمال الطاقة من جھة أخرى

دود نھاية شھر مارس  المنخفض إلى حك مليون مصباح ذات ا1ستھ4,48تم تركيب 

 170، مما مكن من توفير 2012 م8يين مصباح سنة 10، في أفق تركيب 2010

  .ميكاواط خ8ل ساعات الذروة

  

  إستراتيجية المغرب الرقمي 

  

ومن أجل إدماج المغرب في ا1قتصاد العالمي للمعرفة، عملت الحكومة على   

المغرب "، أطلق عليھا اسم إرساء سياسة جديدة في مجال تنمية تكنولوجيات العصر

تطوير ويتعلق ا>مر ب. أھداف أساسية ث8ثةوتستند ھذه اLستراتيجية إلى ". الرقمي

لكترونية لحكومة اLل انط8قا من برنامج الخدمات العمومية الموجھة للمتعاملين مع اLدارة

 تحسين؛ و2013 خدمة في أفق سنة 89يطمح إلى رفع عدد الخدمات العمومية إلى 

 من قيمة ا1ستثمار في تكنولوجيا  عبر الرفع تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة

 وتحفيز قيام أقطاب التميز  محليا،تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتوأخيرا  ؛المعلومات

  .موجھة للتصدير، وإعطاء دفعة قوية لترحيل الخدماتال
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  2020إستراتيجية سياحية جديدة في أفق 

  

 من تسجيل تطور ملموس 2010صوص السياحة، فقد مكنت رؤية  وبخ-  

، %50ل8ستثمارات في مجال السياحة رغم ا>زمة، حيث تم الرفع من الطاقة اLيوائية ب

.  م8يين سائح8 سنويا ليفوق اليوم %8وتحقيق ارتفاع في عدد السياح الوافدين بنسبة 

ومن المنتظر  .ازاكان الجديدة، افتتاح محطتي السعيدية وم2009كما تم خ8ل سنة 

الشروع قبل نھاية السنة الجارية في تشغيل محطتي لكسوس بالعرائش وموكادور 

، تطبيقا للتوجيھات الملكية 2020وتنكب الحكومة حاليا على التحضير لرؤية . بالصويرة

  . السامية

  

   للصناعة التقليدية2015تفعيل رؤية 

  

، فباLضافة إلى كونھا تشكل موردا أساسيا  أما فيما يخص الصناعة التقليدية-  

لعيش شريحة واسعة ومھمة من أبناء وطننا العزيز، فھي كذلك مرآة تعكس حضارة أمة 

  .وأصالة شعب، وبذلك تبقى أحد رھانات التنمية ا1قتصادية وا1جتماعية

وھكذا فإن الحكومة قد عملت، التزاما منھا بما جاء في التصريح الحكومي، على 

 وإدخالھا حيز التنفيذ؛ حيث تم التعميم التدريجي لمخططات 2015يل بنود رؤية تفع

كما تم تعبئة أكثر من ملياري درھم في إطار إحداث . التنمية الجھوية للصناعة التقليدية

 مقاولة مھيكلة 140صندوق الضمان لفائدة الصناع التقليديين، كما تم إحداث ما يقارب 

  . مقاولة250 السنتين ا>خيرتين،  مما يرفع عددھا إلى تنشط في ھذا القطاع خ8ل

وقمنا كذلك بتوقيع عقد برنامج يھم النھوض بقطاع الزربية التقليدية، لما له من دور في 

الرفع من اLنتاجية وخلق فرص الشغل، وذلك لتسھيل ولوج المنتوج إلى ا>سواق 

  .المستھدفة

لتحتية المتعلقة بقرى ومركبات الصناعة  العمل في اتجاه تعزيز البنيات اروسيستم  

كما سيتم تحسين . التقليدية في عدد من المدن، وإدماج فضاءات تجارية بالمناطق السياحية
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 بھدف الرفع من اLنتاجية وتحسين جودة المنتوج كشروط الس8مة بالقطاع؛ وكل ذل

  .التقليدي ذي الحمولة الثقافية

  

 لتنمية المستدامةتنمية ا+قتصاد ا8خضر لتحقيق ا  

  

  السيد الرئيس المحترم؛

  المحترمين؛المستشارين حضرات السيدات والسادة   

لقد كان للبعد البيئي مكانة خاصة في كل البرامج الحكومية والمخططات 

  .اLستراتيجية المعتمدة

 في استعمال  وفقا للتوجيھات الملكية السامية،، ينخرط المغربوفي ھذا اLطار

 لما له من إمكانات ضخمة يعتزم ،تجددة والنظيفة، خاصة الطاقة الشمسيةالطاقات الم

 ميكاواط في 2000، وذلك عبر إنشاء محطات شمسية بقدرة استثمارھا في ھذا المجال

، وتعزيز الترسانة القانونية في مجال الطاقات المتجددة بمجموعة من القوانين 2020أفق 

  .الجديدة

جبارة في مجال تدبير النفايات الصلبة والتطھير كما تقوم الحكومة بمجھودات 

لتطھيرالسائل ومعالجة المياه  ل حيث تم إعداد برنامج وطني؛السائل ومعالجة المياه العادمة

 وتعزيز نظام تصريف ،تطھير السائلالالعادمة يرتكز على إعادة تأھيل وتوسيع شبكة 

 . مدينة ومركز حضري330في  وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ،مياه ا>مطار

كما تم إعداد المخطط الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، بھدف الرفع من عملية 

 وإعادة تأھيل المطارح وتطوير عملية فرز وإعادة ،جمع النفايات والنظافة بالحواضر

  .التدوير والتثمين عبر مشاريع نموذجية

بذلھا في الميدان البيئي، أعطى صاحب الج8لة ولتعزيز ھذه الجھود التي ما فتئنا ن

تعليماته السامية بمناسبة خطاب العرش ا>خير، من أجل صياغة ميثاق وطني شامل للبيئة 

يستھدف الحفاظ على مجا1تھا ومحمياتھا ومواردھا الطبيعية، ضمن تنمية شاملة 

ي بيئي متكامل، وقد انكبت الحكومة منذ ذلك الوقت على إعداد مشروع وطن. ومستدامة
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وفق منھجية تشاركية تعتمد التشاور بين كل الفعاليات ا1قتصادية وا1جتماعية والمجتمع 

  .المدني بكل جھات المملكة

وقد شكل يوم ا>رض، الذي تشرفت مدينة الرباط باحتضان فعالياته ھذه السنة، 

وازنة، من خ8ل مناسبة لتحسيس الجميع بالحق في العيش في وسط طبيعي سليم وبيئة مت

المحافظة وتنمية التراث الطبيعي والثقافي الذي يعد ملكا مشتركا للوطن، وإرثا متداو1 بين 

  .ا>جيال

  

  تعزيز جاذبية ا+قتصاد الوطني والرفع من تنافسيته

  

  السيد الرئيس المحترم؛

  المحترمين؛المستشارين حضرات السيدات والسادة   
  

، ومن أجل يلدولة في مجال ا1ستثمار العمومبالموازاة مع تكثيف مجھودات ا

تحقيق تنمية قوية ومستدامة، حرصت الحكومة على تشجيع ا1ستثمارات الخاصة الوطنية 

والدولية، عبر تعزيز جاذبية ا1قتصاد الوطني والرفع من تنافسيته، وتحسين مناخ 

  .ا>عمال، وكذا دعم المقاولة والتصدير

 الوكالة المغربية لتنمية ا1ستثمار التي أسندت إليھا وفي ھذا اLطار، تم إحداث   

مھام التواصل والبحث عن فرص استثمار جديدة تنسجم مع مختلف السياسات القطاعية 

  .  المعتمدة

كما تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ ا>عمال، المكونة من فاعلين في 

تبسيط وتقوية شفافية المساطر مختلف المجا1ت من القطاعين العام والخاص، بھدف 

اLدارية، والعمل على تحديث قانون ا>عمال، وتحسين حل النزاعات التجارية، خاصة 

   .الوساطة  والتحكيم كتطوير وتشجيع استعمال الوسائل البديلةعبر 
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   دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة

  

اLجراءات، حيث أما بالنسبة لدعم المقاولة، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من 

  .شرعنا  في إص8ح النظام الجبائي في أفق إرساء سياسة جبائية مبسطة وتنافسية

،  %30 إلى35وفي ھذا اLطار، تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 

  . كخطوة أولية لتحسين قدراتھا على ا1ستثمار

 بالنسبة لنا، وفيما يخص المقاو1ت الصغرى والمتوسطة التي يعد إنعاشھا أولوية

لما لھا من دور في إنتاج الثروات وخلق فرص الشغل، فقد قامت الحكومة بإعادة النظر 

في مھام الوكالة الوطنية Lنعاش المقاو1ت الصغرى والمتوسطة، حيث ستركز ھذه 

ا>خيرة جھودھا على مواكبة مسلسل تحديث المقاو1ت والرفع من ديناميتھا وتنافسيتھا 

مل، وتنسيق مختلف برامج المساندة التقنية في إطار استراتيجية التدخل وتنمية التكا

  ". مساندة"و"  زامتيا"وقد تم  في ھذا اLطار، وضع برنامجي . المندمجة

، مائتي مقاولة من المقاو1ت الواعدة 2012، يستھدف في أفق "امتياز" فبرنامج 

مھا في جھود التحديث وتحسين ذات اLمكانات الھامة للنمو، والتي تلتزم الدولة بدع

  . %20التنافسية، عن طريق دعم استثماراتھا بنسبة 

 مقاولة من المقاو1ت 2000، تأھيل 2012، فيتوخى في أفق "مساندة"أما برنامج 

لمساعدتھا على تدبير مواردھا البشرية ووضع التي توجد في طريق التحديث 

  .استراتيجيات لتحسين أنظمتھا المعلوماتية

 فيما يخص المقاولة الصغيرة جدا، فإننا منكبون على إنجاز استراتيجية خاصة أما

  .بھذه الفئة لدعمھا وتطويرھا
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  سياسة طموحة للتصدير

  

  السيد الرئيس المحترم؛  

  المحترمين؛المستشارين حضرات السيدات والسادة   

نا سياسة  لتحسين جاذبية ا1قتصاد الوطني وجعل ب8دنا قاعدة للتصدير، اعتمد

وقد قمنا في ھذا اLطار بإحداث صندوق خاص لدعم الصادرات . تحفيزية للصادرات

  .2010-2009 مليون درھم برسم الفترة 500خصص له غ8ف مالي إجمالي قدره 

 وفي نفس اLطار، قامت الحكومة بوضع استراتيجية جديدة متوسطة المدى

"MAROC EXPORT PLUS " ومساعدتھا الوطنية إلى تحفيز الشركات، تھدف 

، عبر إعادة ھيكلة وتوسيع النسيج المقاو1تي للشركات ا>سواق الخارجيةولوج على 

  . المصدرة بالمغرب

  

  تطوير التنافسية اللوجستيكية

  

، ستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكيةاLإعداد  تم ،وتماشيا مع ھذا التوجه

  .مؤخراملك  ج8لة التم تقديمھا أمام والتي

وترتكز ھذه اLستراتيجية على خمسة محاور تتمثل في إنشاء شبكة وطنية 

للمحطات اللوجستيكية، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع، وتطوير 

  .الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مھن اللوجستيك 

لمغربية، من خ8ل وفي نفس السياق، تم تعزيز القدرة التنافسية للمقاو1ت ا

، الھادفة إلى 2013اLستراتيجية المعتمدة لتنمية تكنولوجيا المعلومات وا1تصال في أفق 

إقامة بنيات تحتية م8ئمة لتقليص الھوة الرقمية، وتوسيع الولوج إلى خدمات المواص8ت 

  .عبر تخفيض أسعار المكالمات وتنشيط رافعات التقنين
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  ةإحداث أقطاب تنموية مندمج

  

وبفضل كل ھذه المجھودات المبذولة لتنويع اقتصادنا والرفع من جاذبيته، تم 

 على حكامة ترابية أكثر إحداث أقطاب تنموية صناعية وف8حية وخدماتية مندمجة، ترتكز

تمھيدا لمشروع الجھوية الموسعة ، نجاعة وأفضل تناسقا على الصعيدين المحلي والوطني

  .أيده G ونصره التي نادى بھا صاحب الج8لة

      

، فقد  المحترمونالمستشارونوفي الختام، السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة 

مرت اليوم أكثر من سنتين من عمر الحكومة، تحققت خ8لھا عدة منجزات، وطالت إرادة 

 تنعكساLص8ح عددا من ا1خت18ت والعوائق، وبدأت نتائج التوجه ا1جتماعي للحكومة 

ونحن عازمون على مضاعفة جھودنا من . واطن على الحياة اليومية للمجابيا وبالتدريجإي

أجل الوفاء بالتزاماتنا وا1ضط8ع بمسؤولياتنا السياسية في خدمة مواطنينا والمصلحة 

 .العليا لب8دنا

وفي متابعة إنجاز ھذه اLص8حات بما يضمن لھا تحقيق ا>ھداف المرجوة منھا، 

 مغرب يستوعب مختلف مشاريع النجاح ويوفر فرص ا1رتقاء والحياة سنواصل بناء

الكريمة للجميع، ويتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وتفاؤل، بقيادة صاحب الج8لة الملك محمد 

  .السادس أيده G ونصره

والحكومة تعاھد ج8لة الملك أيده G، وممثلي ا>مة على مواصلة الجھود Lنجاز   

م ھذه المناسبة للتنويه با>غلبية لدعمھا للحكومة، وللتأكيد تنكومي، وتغالبرنامج الح

كما تعبر عن ثقتھا في . للمعارضة على ا1ستمرار في اLصغاء لمقترحاتھا البناءة

مجلسكم الموقر ل8نكباب على النقاش البناء لھذا التصريح، مؤكدين لكم أن الحكومة 

وجيھة التي ستعبرون عنھا، تأصي8 للتقاليد ستأخذ بعين ا1عتبار كل الم8حظات ال

  .الديمقراطية

  .شكرا لكم، والس8م عليكم ورحمة G تعالى وبركاته  

 

 


